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شكر و تقدیر 

،نار لنا درب العلم و المعرفة أالحمد � الذي 

نھاء ھذا العمل المتواضع سدد خطانا لإالحمد � الذي من علینا من فضلھ و 

:ستاذ نتقدم بجزیل الشكر للأ

كتور عیسات یزید"الد"

-تعالىحفظھ الله -

،ي ملل أعلى تفضلھ بالاشراف على ھذه الدراسة دون 

،و على الاھتمام الكبیر و المتابعة المستمرة في كل مراحل الدراسة 

،،یبخل بھا علینا وملاحظاتھ القیمة التي لمرائھآو بفضل نصائحھ و 

،تمام ھذا البحث إالتي كانت عونا لنا في 

،عظم الشكر و الامتنان كما نتقدم با

.تمام ھذا العمل المتواضع إجل ألى كل من قدم لنا ید المساعدة من إ



ھداء إ

:لىإھدي ھذا العمل أالحمد � رب العالمین والصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین 

حن موجودأكرم وأو،غلى ما في الوجود أ

وتحدیت الصعاب بفضلھما و تخطیت الجھالة 

لى من یعجز اللسان عن شكرھما و یفیض إ

:و تحلو الحیاة في كنفھما ،القلب بحبھما

–طال الله عمرھما أ–والداي 

جھدي و ثمرة عمليھدي ألیكما إملي أحیاتي و 

خواتي أو،خواني إلى إ

مشواري العلمي شاكرة لھم على تشجیعھم لي على الاستمرار في مواصلة 

وسام 



ھداء إ
لى طریقي المستقیمإ،لى حكمتي و علميإ

لى من كان دعائھا سر نجاحي إ

غلى ما في الوجود ألى إ

"مي الغالیةأ"

،لى الذي سھر على تعلیمي،إو مصباح حیاتي لى نور عینايإو 

لى الذي علمني الصبر و النجاح إ

بي الغالي"أ"

ملك أغلى ما أو ،م روحي ألى توإ

خي العزیز" أ"

و مھد سعادتيرفیق دربي لى سندي و إ

العزیز""زوجي 

كامیلیا
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تنشأ بینه و بین غیره من الأفراد علاقات و معاملات إن الإنسان یعیش في بیئة إجتماعیة 

كل فرد تجاه و ذلك وفق لقواعد و أنظمة معینة فینتج عنها حقوق و واجبات متعددة و مختلفة 

قانوني یكون الفرد مسؤولا مسؤولیة قانونیة عن ذلك الإخلال لتزام اغیره فأي إخلال بواجب أو 

ن الكریم و السنة آمذكورة في القر فمصطلح المسؤولیة جاءت بمعاني كثیرة ،لتضرر الغیرالمنشئ

انتم و یها الذین امنوا لا تخونوا االله و الرسول ولا تخونوا اماناتكم أی":النبویة حیث قال االله تعالى

.2"وكل راع مسؤول عن رعیته"كلكم راع ولقول الرسول صلى االله علیه و سلم،1تعلمون"

على تعتبر المسؤولیة المدنیة الطریق الذي یسلكه الفرد لحمایة حق من حقوقه وذلك بالحصول 

فهي ترجمة لواقع الحیاة مما یحدث من مشاكل ونزاعات التي یعیشها ،ن ما تضررإالتعویض 

لتزام باخلال بتعویض الضرر الناتج عن الإوهذه المسؤولیة هي الالتزام ،الفرد في حیاته الیومیة

و تقصیري.أعقدي 

ین لى قسمإالتي تنقسم بدورها و مسؤولیة مدنیة جنائیة مسؤولیة لى قسمینالمسؤولیة تتفرع إو

ه التزامحدهما بتنفید بالتي تستند إلى قیام عقد صحیح بین الطرفین أخل أمنها المسؤولیة العقدیة 

ا المسؤولیة التقصیریة التي تستند إلى وجود خطا تقصیري أو عمل غیر مشروع یكون سببخر و الآ

.تعویضالیستوجبحداث ضرر للغیر ممافي إ

عات العربیة و الغربیة المواضیع التي عالجتها مختلف التشریوتعد المسؤولیة التقصیریة من بین 

فصله الثالث للقانون لیها المشرع الجزائري في القسم الثالث من الكتاب الثاني ضمن حیث تطرق إ

في مختلف المسؤولة تعد مصدر لحمایة المضرور من خطأن هده المسؤولیالمدني كون أ

من   ق.م.ج  المسؤولیة 139المجالات من بینها المسؤولیة الناشئة عن الحیوان في المادة  

3من ق.م.ج.140الناشئة عن الحریق و عن تهدم البناء في المادة 

.بروایة حفص،09، الجزء 18ایة، الحزب 75من27، ایة08ورة الانفال المدنیة، ترتیبها القرآن الكریم، س-1

، كتاب العتق، باب العبد راع في مال السیدة، -صحیح البخاري-أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري-2

.2007-1428، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، سنة 2558رقم الحدیث 

،المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر سنة26الموافق ل1395رمضان20في المؤرخ58-75الأمر رقم -3

، معدل و متمم.1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان عام 24،مؤرخ في 78ج.ر.ع.
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لمشكحول المسؤولیة عن تهدم البناء الذي یعد كرة یتمحور غیر أن موضوع الدراسة في هده المذ

نسان التي تعاني منها معظم الدول كون أن الإزمة بسبب الااالقدم إلى یومنا هذذمنمعروف 

ة عتبر المباني و المنشات الثابتویه و یلیق به و یصون كرامته حیث تبطبیعته یحتاج لسكن یأ

لنشاطه الیومي .الانطلاق نسان و نقطة في حیاة الإستقرارلااساسأ

لى مؤهلات علمیة و ال المعقدة التي تحتاج إعمالمباني من الأوتعتبر عملیة تشیید و بناء تلك 

لى إولتزال تعاني من هذه المشكلة منذ القدمسكان زمة الإولقد عانت الجزائر من أ،1خبرات فنیة

دة الهائلة في عدد السكان وتعدد ن بسبب  تخلف حركة البناء عن مواجهة الزیاأیومنا هذا غیر 

و بعد اكتمال هذا یار المباني خلال عملیة تشییدها أحیث قد یصبح انهوجه النشاط في المجتمع أ

التشیید.

ها و یعود ذلك نتیجة ستوجب الوقوف عندها قبل وقوعیالبناءمشكل انهیار المباني وتهدمن إ

والرغبة في تحقیق اكبر كسب ممكن من جانب ،همال في صناعة مواد البناءللقصور و الإ

رواح الناس و سلامتهم و الحفاظ على ممتلكاتهم وزیادة عن ذلك لاار اعتبالقائمین علیها دون 

عن ذلك ما وقع في ولایة بومرداس شرق العاصمة ومن أبرز الأمثلة بسبب الظواهر الطبیعیة

حیث انهارت بنایات لم ریشتر، على سلم 6,7إثر زلزال بلغت شدته ،2003ماي 23خ بتاری

عدم احترام تقنیات التي تضمن صلابة إذ اكتشفت التحقیقات ، سنوات10عن تسلمها یمض 

لمختلف التغیرات و نجاز فیها فالبناء یتعرض ا علاقة بتهدم البنایات وسرعة الإالتي له،البناء

خطاء المهنیة في متعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأصبحت القواعد القانونیة الالتطورات حیث أ

لك للحفاظ مر ضرورة تطویرها و ذویتطلب الأ،رالعصمع مقتضیاتعیوب المباني غیر متناسبة 

تكون من منشات ثابتة على اختلاف أنواعها وتنوع منافعها و عمار مما تعلى عنصر البناء و الإ

جزاء أو سقوط أ،ضرار التي تترتب عن خطر تهدمهالحمایة الأرواح و الأموال عن الأو ،غراضهاأ

.2منها

سكان و العمل على انجاز سكنات عمومیة عادة التعمیر و الإانتهجت سیاسة إائریةلجز الدولة انإ

لى استدعاء تدخل المقاولین و المهندسین المعمریین في مر الذي أدى إمتنوعة و مدن جدیدة الأ

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوانالمسؤولیة الناشئة عن الاشیاء غیر الحیة في ق.م.ج، محمود جلال حمزة، -1

.15، ص 1988

)، الطبیب،المهندس المعماري و المقاول ، المحامي(عبداللطیف الحسیني ،المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیة-2

.201،ص1987الشركةالعالمیة للكتاب، لبنان ،
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التي یمكن أن تترتب على أي ضرارمما زاد باحتمال وجود خطورة الأمیدان التشیید و العمران

ن لتحدید دیتها مما یستدعي تدخل القانو دم اتخاذ الإحتیاطات اللازمة في تأهمال و عأو إخطأ

البناء و الحائزین لهذه لاكمقاولین و المهندسین و كذا مالخطاء كلأامسؤولیات مرتكبي هذه 

قرار هذه إن التشریعات قد اختلفت حولفنجد أ،و جزئیاسیما تهدم البنایات إما كلیا ألالبنایاتا

في نص ى المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء لتطرق إالذي القانون الفرنسينجد المسؤولیة منه 

أما القانون الجزائري من ق.م.م،177ي في نص المادةوكذا القانون المصر ،ق.م.ف1386المادة 

.1من ق.م.ج140لیها في نص المادة أشار إ

نظرا لأهمیة هذا جل حمایة حق المضرور أمن إن اختیارنا لهذا الموضوع هو بدافع شخصي 

ة و الخطأ یشكل خطورة بالغة على حیاال في حیاة الفرد بصفة خاصة كون أن ذلك الإهمال أالمج

خطاء الفرد ولذلك یستوجب اتخاذ التدابیر الوقائیة و الحیطة و الحذر لتفادي حدوث مثل هذه الأ

تجعلهم محلا للمسائلة المدنیة و هذا ما یؤدي بنا إلى طرح الأشكال الآتي :التي

و ما أ؟یسببها تهدم البناءالتي ضرارفیما  تتجلى طبیعة المسؤولیة الناجمة عن الأ

دمه ؟في إنجاز البناء الذي أحدث ضررا عند تهیشارك منمسؤولیة كلمدى 

نائي بفصلین حیث یتضمن الفصل التقسیم الثجل معالجة هذا الموضوع اعتمدنا على ومن أ

)یةلتقصیر ( المسؤولیة اولالتقصیریة)  و الذي بدوره ینقسم إلى المبحث الأول (ماهیة المسؤولیة الأ

دم عن تهما الفصل الثاني یتضمن (المسؤولیة الناشئةأ،ثار المسؤولیة التقصیریة)المبحث الثاني (أ

لثاني االمبحث ،ول(المسؤولیة التقصیریة لمالك البناء ) المبحث الألى :الذي ینقسم إ،البناء )

(المسؤولیة التقصیریة للمقاول و المهندس المعماري ).

شهادة الماجیستر في في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل مدوري زایدي، مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري -1

.08، ص2011تیزي وزو، القانون، جامعة مولود معمري، 



وللفصل الأا

ماهية المسؤولية التقصيرية
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كونها تحمي حق المضرور لأنها من بین المسؤولیة التقصیریة من النظام العام تعتبر

أوهو الخطأالمسائل الهامة في شروح القانون المدني و أساس المسؤولیة في أغلب صورها 

ا على عاتقه أیضا نتیجة أضرار التي تسبب فیهكما قد تنشأرالتقصیر الذي ارتكبه محدث الضر 

ام و لابد من قیفي نفسه أو ماله آخرون بینما یكون الضرر مادیا أو معنویا یصیب الفردأشخاص 

عویض المتسبب به فیترتب علیه إلزامیة التالصلة السببیة بین الضرر و الخطأ حتى تقوم مسؤولیة 

ذا الذي یتحمله مرتكب هفمصدر الالتزام بتعویض و الفعل الضار ،يإما نقدي أو عینالذي یكون 

امة هذه فالغایة من إق،ضخر عن الإلتزام بتعویآي تعبیر جد أن المسؤولیة التقصیریة هالفعل لذا ن

عن الأضرار التي لحقت به شرط أن لا یكون هنالك مانع المسؤولیة هي تعویض المضرور 

ار في عن الفعل الضتعویض الالالتزام بائري  ز المشرع الجنظمقانوني لقیام هذه المسؤولیة و قد 

لى مصدر الالتزام بالتعویض (العمل عمطلقة 140-124في المواد ،يالتقنین المدني الجزائر 

تحق للتعویض).المس

ثار المسؤولیة آول) و لى المسؤولیة التقصیریة(المبحث الأإوعلیه سوف نتطرق في هذا الفصل

.التقصیریة(المبحث الثاني)
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ولالمبحث الأ 

المسؤولیة التقصیریة

لى إن لهذه الحریة حدود التي قد ترجع أتبنى على الحریة غیر صل في تصرفات الفرد الأ

ؤولا یجد المرتكب نفسه مسوبمجرد تجاوز هذه الحدود ،وقد یفرضها القانون،خلاقمبادئ الأ

فعال التي صلا الأأوهو لا یتضمن ،وملزما بتعویض الضرر الحادث للغیر كمبدئ عام

ى عل،لتزام بالتعویضن كل عمل غیر مشروع یولد الإإبل ،لى ترتیب هذه المسؤولیةإتؤدي 

.المسؤولأخطساس أ

أفهي تنشرتكب فعلا یستوجب المؤاخذة اهي حالة الشخص الذي ن المسؤولیة التقصیریة إ

غیر مشروع ینطوي على إخلال لفكل عمفراد خلال بالتزام فرضه القانون على الأبسبب الإ

لضرر واالذي یعد الركن الأول في هذه المسؤولیة بهذا الالتزام ویؤدي إلى تحقق الخطأ التقصیري

الموجودة بین ذلك الخطأ الذي یمس المضرور جراء هذا الخطأ بإعتباره ركنا ثانیا و الصلة 

وكانت المسؤولیة ،كركن ثالث في المسؤولیةالمرتكب و الضرر التي تسمى بالعلاقة السببیة 

واسطة و بأخذ حقه بالانتقام لنفسه بنفسه أضرور یفالم،رأالتقصیریة في القوانین تخضع لفكرة الث

.نتقامجباریة التي حلت محل الإختیاریة ثم الإومن ثم بعد ذلك ظهرت فكرة الدیة الإ،عشیرته

ولالمطلب الأ 

تعریف المسؤولیة التقصیریة

هي مجموعة القواعد التي تلزم مرتكب الخطأ الذي ألحق ضرر بالغیر بجبر المسؤولیة التقصیریة 

بتعبیر آخر هي التي تنشأ عن الإخلال ،رو یقدمه للمضر ذلك عن طریق تعویض هذا الأخیر و 

بین المسؤول و تزام فرضه القانون و ذلك بتعویض الضرر الذي ینشأ دون وجود علاقة عقدیة بال
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یتصف هذا ،رتقوم المسؤولیة التقصیریة بالاستناد لفعل شخصي یحدث ضررا للغیو ،1رالمضرو 

لا بد من قیامو ،هموالو بأالفعل بصفة الخطأ بینما یكون الضرر مادیا أو معنویا یلحق بالإنسان أ

المتسسبب به فیترتب علیه موجب حتى تقوم مسؤولیةالصلة السببیة بین الضرر و الخطأ

2.التعویض

ولالأ الفرع

فوارقهاو مفهوم المسؤولیة 

وم المسؤولیة التقصیریة من جهة و من جهة أخرى لابد من ذكر أهم الفروقتوضیح مفهمنلابد

انتها و لو سریعة و ذلك من أجل معرفة مكو إلقاء نظرة علیها الجوهریة التي تحملها كل مسؤولیة 

و إبراز أهمیتها.

مفهوم المسؤولیة المدنیة أولا:

تعریف المسؤولیة المدنیة بوجه عام الحدیث عن المسؤولیة التقصیریة سنتطرق أولا إلى قبل 

صفة نتائج أفعاله و من خلال تحدید معنى المسؤولیة بفمصطلح المسؤولیة هي تحمل الشخص 

لمسؤولیة من أهم حیث تعتبر هذه ا،ةالمقصود بالمسؤولیة المدنیعامة نحاول البحث عن 

رغم ذلك یبقى المجال ،ثو الأبحاو قد تناولتها العدید من الدراسات ،يالقانون المدنموضوعات 

حیث بتطور المجتمعات لأهمیته و تعدد جوانبه و ارتباطه نظرا  مفتوحا للبحث في هذا الموضوع 

حر في كون أن الفرد من حیث المبدأكثر من الإجتهاد فیها شغلت الفقه و استوقفت القضاء فأ

فالمصدر هو عدم الإضرار بالغیر مهما یكن و ،زلكن هذه الحریة قد تصطدم بحاجتصرفاته 

3.حمل تبعة ذلكتجاوز هذه الحدود سواء كانت أخلاقیة أو قانونیة فإن المسؤول یتبمجرد 

.16، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3، ط 2مصطفى العوجي، المسؤولیة المدنیة، ج -1

الفقه بین القوانین الوضعیة و ، مصادر الالتزامات و أحكامها (دراسة مقارنة الوسیط في شرح القانون المدني،منذر الفضل-2

.249،ص 2012،ردن، الأدار الثقافة للنشر و التوزیعالإسلامي معززة بآراء الفقه و أحكام القضاء )،

.250ص،المرجع السابق،منذر الفضل-3
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خر هيإن المسؤولیة بجمیع أنواعها هي تحمل الفرد نتائج و عواقب تقصیر الصادر منه بمعنى أ

زام المخطئ بضرورة التعویض لطرف لخطاء التي تضر بالغیر و ذالك بالإعن الأالمؤاخذة

ترتب یو بمفهومها القانوني هي الجزاء الذي ،نحكام التي یفرضها القانو المضرور و ذالك وفق الأ

جب یعلى الفرد عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك و كلمة المسؤولیة تعني أنه عند وقوع ضرر 

هي خلال بالتزام عقدي و تقصیریة وعویض و هي نوعان العقدیة و هي الإلى مرتكبه إلزامیة التع

إلیها المضرور لحمایة حقه و من أجل الحصول أیلج،هخلال بالتزام قانوني مفروض علیالإ

التعویض.

و مر الذي یستوجب التفرقة على هذا لم یكن من السهل تحدید معنى المسؤولیة بوجه عام الأ

1.نواعالأحتى نتمكن من معرفة هذهنواع المختلفة للمسؤولیة،التمیز بین الأ

صیریةالفروق الموجودة بین المسؤولیة المدنیة و الجنائیة و بین العقدیة و التق:ثانیا

التفرقة بین المسؤولیة المدنیة و الجنائیة:-1

ساس أعلى المسؤولیة الجنائیة فتقومأما ،دتقوم المسؤولیة المدنیة على أساس أن ضررا حل بالفر 

و یترتب على ذالك ما یلي :،عأن ضررا حل بالمجتم

یسبب ضار و غیر مشروعالأعمال الموجبة للمسؤولیة المدنیة غیر محددة و هي كل عمل-أ

.ضررا للغیر أما الأعمال الموجبة للمسؤولیة الجنائیة محددة بنص

لیة أما في المسؤو ،ضالتعبیر في المسؤولیة المدنیة هو التعویالجزاء لو أمكن استعمال هذا -ب

.و قد تكون ممزوجة بالتعویض المادي،ةالجنائیة فهي العقوبة الجنائیة التي قد تسلب الحری

أما الدعوى ،رإن الدعوى المدنیة یباشرها المضرور الذي مست مصلحته الخاصة بضر -ت

.ممثلا في النیابة العامة كقاعدة عامةالجنائیة أو العمومیة یباشرها المجتمع 

الجنائیة كقاعدة الدعوىو لا یجوز ذلك في،ةو التنازل في الدعوى المدنییجوز الصلح-ث

عامة. 

دراسة ،والتعویض،الجمع بینهما،ركانالمسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدني (الأ،العمروسينور أ-1

.43-44ص،2004،سكندریةالإ،دار الفكر الجامعي،صیلیة مقارنة)أت
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سؤولیة فهناك أفعال تترتب علیها الم،ةدائرة المسؤولیة الجنائیة غیر دائرة المسؤولیة المدنی-ج

، ع فیهافي بعض الجنح التي لا یعاقب القانون على الشرو الجنائیة دون المسؤولیة المدنیة كالشروع 

قصد و هناك أفعال تترتب علیها مسؤولیة مدنیة دون المسؤولیة الجنائیة كإتلاف مال الغیر بدون

كما في جرائم،او مع ذالك فهناك دائرة مشتركة بینهم،يإذ لا یعاقب علیه القانون الجنائ

وع بحیث یكون الجزاء الجنائي متب،ةالقتل الخطأ و السرقالأشخاص و الأموال كالقتل العمد و

بالتعویض المدني.

أحكام المسؤولیة المدنیة بأحكام المسؤولیة الجنائیة:تأثر

و ،دإن المسؤولیة المدنیة تتأثر بالمسؤولیة الجنائیة في حالة نشأة كلتا المسؤولیتین عن فعل واح

بحق المجتمع، فهي أعلى و أقوى من المسؤولیة المدنیة التي ما دام أن المسؤولیة الجنائیة تتعلق 

ویظهر ذلك فیما یلي:،1تتعلق بحق الفرد

،تشریعاتسقط دعوى التعویض إلا بسقوط الدعوى الجنائیة في أغلب التلا:أولا: من حیث التقادم

تظل الدعوى المدنیة قائمة كذلك .،ةفطالما أن الدعوى الجنائیة قائم

ناتج مادام الضرر،ةیمكن رفع الدعوى المدنیة تبعا للدعوى الجنائی:حیث الاختصاصثانیا: من 

عن الجرم المقترف المعروض أمام المحكمة الجنائیة .

إذ یجب على المحكمة المدنیة أن توقف الدعوى المدنیة المرفوعة :من حیث سیر الدعوىثالثا:

.2أمامها حتى یحكم في الدعوى الجنائیة ویعبر عن ذلك بأن الجنائي یوقف المدني

التفرقة بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة:-2

نتیجة الإخلال بالتزام فالمسؤولیة العقدیة تنشأ،ةتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى عقدیة و تقصیری

من القانون المدني الجزائري شریعة المتعاقدین فلا یجوز 106فالعقد طبقا لنص المادة ،يعقد

فإذا أخل أحدهما بالتزامه المتفق علیه في العقد فإنه یترتب ،ننقضه أو تعدیله إلا بإتفاق الطرفی

حمان جامعة عبد الر،و الفعل الضار)أمحاضرات في المسؤولیة التقصیریة(العمل الغیر المشروع ،عیسات الیزید-1
.2ص،2019،بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،میرة

.3ص،المرجع نفسه،عیسات الیزید-2
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لك مثال ذاو ،رالذي لحق بالطرف الأخبجبر الضرر عن هذا الإخلال قیام مسؤولیته العقدیة فیلتزم 

في إقامته البناء الذي تعهد ببنائه بمقتضى عقد المقاولة. رمسؤولیة المقاول عن التأخ

أما المسؤولیة التقصیریة فهي التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون، و ذالك بتعویض 

و قد ،رعن هذا الضرر و بین المضرو الضرر الذي ینشأ دون وجود علاقة عقدیة بین المسؤول

و ما یلیها من القانون المدني بعنوان العمل المستحق 124عالجها المشرع الجزائري في المواد 

أو بدون حذر فیصیب إنسان،،لو مثال ذالك مسؤولیة سائق السیارة التي یقودها بإهمالتعویض،

1.أو یتلف مالا للغیر

ق التفرقة بین نوعي المسؤولیة المدنیة، فإن هناك من الفوار إذا كان الفقه الحدیث یرى عدم

ي فیریة الجوهریة، مالا یسمح بإدماجها معا، تقتضي ضرورة التفرقة بین المسؤولیة العقدیة و التقص

عدة نقاط یمكن ذكرها فیما یلي:

یة تترتب مسؤولنشأ الالتزام إرادیا و حددا مدته فهيولیة العقدیة الطرفان هما اللذانفي المسؤ -أ

ام عام أما في المسؤولیة التقصیریة فالإخلال یخص التز عند إخلال أحد الطرفین بالتزامه العقدي،

سابق مفروض على الجمیع و هو عدم الإضرار بالغیر.

ولیة أما في المسؤ سنة)،13في المسؤولیة التقصیریة یكفي لقیامها أهلیة التمیز(:الأهلیة-ب

.دسنة) في أكثر العقو 19أهلیة الرشد (العقدیة تشترط 

لعقد، في المسؤولیة العقدیة یقع عبء الإثبات على المدین بعد إثبات الدائن وجود ا:الإثبات-ت

)مضرورفالدائن(الأما في المسؤولیة التقصیریةفیثبت المدین(المسؤول) أنه قام بالتزامه العقدي،

خطأ وهو الذي  یثبت أن المدین قد أخل بالتزامه القانوني بإرتكابه عملا غیر مشروع، فالمدین أ

الدائن لحقه من جراء ذالك ضرر یستوجب التعویض. 

و أإعذار المدین إلا في بعض الحالات  كغش المدین في المسؤولیة العقدیة یشترطالاعذار:-ث

من 181في المسؤولیة التقصیریة فلا إعذار حسب الفقرة الثانیة من المادة أما الخطأ الجسیم،

القانون المدني الجزائري یعفى الدائن عن إعذار المدین.

،(المسؤولیة التقصیریة:الكتاب الثاني،مصادر الالتزام:ولالقسم الأ،النظریة العامة للالتزامات،محمد صبري السعدي-1

.15ص،2003،الجزائر،دار الكتاب الحدیث،د ط،القانون) في القانون المدني الجزائري،العمل النافع
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في المسؤولیة العقدیة التعویض یكون عن الضرر المباشر المتوقع عندمدى تعویض الضرر:-ج

ع أو فیكون التعویض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقأما في المسؤولیة التقصیریةإبرام العقد،

غیر متوقع.

ن نه لا تضامن بین المدینیأمن القانون المدني الجزائري تنص ب217حسب المادة التضامن:-ح

ولون لمسؤ ذا تعدد اإفي الالتزام الناشئ عن العقد إلا إذا كان بناء على اتفاق أو نص في القانون، ف

نإیة فأما في المسؤولیة التقصیر ة یقسم التعویض علیهم إذ لا تضامن بینهم،في المسؤولیة العقدی

126التضامن بین المسؤولین عن العمل الضار مفروض بحكم القانون و ذالك حسب نص المادة 

من القانون المدني الجزائري .

لمصلحةیتعلق باالعقدیة بوجه عام جائز، ذلك أن الأمرفي المسؤولیةالإعفاء من المسؤولیة :-

م وني عاأما في المسؤولیة التقصیریة فلا یجوز ذلك، لأن المدین أخل بواجب قانالفردیة للمتعاقد،

و هو عدم الإضرار بالغیر و هو مبدأ من النظام العام .

أما المسؤولیة التقصیریة فإن دعوى تتقادم المسؤولیة العقدیة بخمسة عشرة سنة،التقادم:-

من 133انقضاء خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار حسب نص المادة التعویض تسقط ب

1.ق.م.ج

ولیة نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن هنالك اختلاف في عدة نقاط بین السؤولیة العقدیة و المسؤ 

التقصیریة نظرا لاختلاف تعریفهما مما أدى إلى ظهور فوارق بینهما. 

التقصیریة ثالثا: مفهوم المسؤولیة 

أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة وهي المسؤولیة عن العمل الشخصي 

یرتكبه المرئ ویسبب ضررا للغیر كل عمل أیا كان ،من ق م ج التي تنص على "124في المادة 

ویتبین لنا من خلال هذا النص القانوني أن المسؤولیة ،2"كان سببا في حدوثه بالتعویضیلزم من

،بیروت،حیاء التراث العربيإ دار ،لتزاممصادر الإ،ولج الأ،الوسیط في شرح القانون المدني،حمد السنهوريأعبد الرزاق -1

.749-750ص ص ،د س ن

المتضمن 1975سبتمبر سنة 26، الموافق ل1935رمضان عام 20مؤرخ في 58-75من الامررقم124المادة -2

، المعدل و المتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 30الموافق ل1935رمضان عام 24، مؤرخ في 78القانون المدني، ج.ر.ع

.2005یونیو 20المؤرخ في 05-10
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التقصیریة هي تلك التي تترتب عن عمل یصدر من المسؤول نفسه ، كما أسماها المشرع الجزائري 

المسؤولیة التقصیریة الفعل المستحق لتعویض أو كما یسمیه البعض الفعل الضار المصدر الثالث 

للالتزامات المدنیة.

له لالتزام لقانون و العقد ویقصد بالفعل المستحق لتعویض أن یتحمل الفرد نتیجة إخلااوذلك بعد 

هماله من ناحیة أخرى فان مفهوم المسؤولیة التقصیریة هي حالة الفرد اقانوني بسبب خطئه أو

یث ن المسؤولیة العقدیة من حخذة ، وأن هذه المسؤولیة شانها شأالذي إرتكب فعلا یستوجب المؤا

ركان التي تتمثل في الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما ، كما یتضح بان أساس هذه الأ

المسؤولیة هو الخطأ الواجب الاثبات على المضرور إثباته ، فاذا ثبت الخطأ وترتب علیه ضرر 

ساس حق تقدیر قیام للغیر فان مرتكبه یلتزم بالتعویض الغیر عن هذا الضرر، و للقاضي الأ

1.ركان الثلاثة للمسؤولیة التقصیریةكما له حق تقدیر إنتفائه وسنتناول فیما یلي الأالخطأ، 

الفرع الثاني

تطور المسؤولیة التقصیریة

یتهاالمسؤولیة التقصیریة من أهم ركائز القانون المدني و أجدرها بالبحث و الدراسة نظرا لأهم

یة طار الذي یمتاز بالتطبیق العملي و المستمر ولقد استقطبت المسؤولفهي الإ،وتعدد جوانبها

طور لى تاریخ تفبدراسة أو النظر إ،التقصیریة اهتمام الفقه و القضاء للبحث في مختلف جوانبها

فقد كانت في حالات معینة في نطاق ضیق ثم ،رن توسعها مستمنجد أ،المسؤولیة التقصیریة 

صبحت قاعدة عامة .ا إلى أن أتوسعت تدریجی

: تطور المسؤولیة التقصیریة في القانون الروماني ولاأ

كانت المسؤولیة التقصیریة عند الرومان مجرد تطبیقات مختلفة ثابتة في نصوص معینة و تمیزت 

ولها عدم وجود قاعدة عامة تقرر المسؤولیة عن العمل سؤولیة عند الرومان بثلاث خصائص أالم

و ثانیا الجزاء لم ،عمال معینة بل كانت هناك أحكام خاصة تقررها على بعض أ،الغیر المشروع 

.01، ص2002یة، الجزائر، علي فیلالي، الالتزامات، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبع-1
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لا لم تظهر كأساس للمسؤولیة إوثالثا فكرة الخطأ،بل مرتبط بالعقوبة الجنائیة ،یكن تعویضا 

ساسها الضرر فالمضرور كان ینتقم فالخطأ لم یكن مشترطا في بدایة الأمر بل كان أ،بالتدریج 

غیر أن فكرة الخطأ ظهرت بوضوح في الأعمال التدلیسیة ،صدر الضرر مهما كان مباشرة من م

.ي الغش و استغرقت فكرة الضررأ
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تطور المسؤولیة التقصیریة في القانون الفرنسي :ثانیا

یة ساس للمسؤولألمسؤولیة التقصیریة اعتبروا الخطأن االفرنسي المدني ألقانونااتمیز بهما 

ي بأنالمسؤولیة و التي تقضفي هذهشاروا لتقریر القاعدة العامةكما أ،و لیس الضررالتقصیریة

كان یرتكبه المرء و یسبب ضررا للغیر یلزم من سببه بخطئه بالتعویض .أطكل خ

القانون الفرنسي بین المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة و المسؤولیة العقدیة و و میز

1.التقصیریة

تطور المسؤولیة التقصیریة في القانون الجزائري:ثالثا

ة همیق.م.ج) تتناسب مع أ140إلى 124زائري عددا من المواد من (مورد القانون المدني  الجأ

یة ث ظل المشرع الجزائري متمسكا بالأصل في تأسیس المسؤولیة التقصیر المسؤولیة التقصیریة حی

واجب الإثبات في مسؤولیة الشخص عن أفعاله الشخصیة (م أساس الخطأ فجعل الخطأعلى

الى  134عمل الغیر (ممفترضا في المسؤولیة عنق.م.ج) وجعل الخطأ133إلى 124

ق.م.ج).140الى 138شیاء (مق.م.ج) أو المسؤولیة الناشئة عن الأ137

میة في الوقت هبلغته من أولى المسؤولیة التقصیریة ما تستحقه من عنایة تتناسب مع ماوأ

2.الحاضر

ي ان و التعویض المالي عن الضرر الذساس الضمتأثر القانون الجزائري بالفقه الإسلامي على أ

لإسلامیة و ذلك للحفاظ فالمشرع الجزائري  یطبق الشریعة ا،و في ماله یصیب الغیر في نفسه أ

منه ما ،سلامیة میزت بین نوعي العمل غیر المشروع كون أن الشریعة الإ،شخاصعلى حقوق الأ

3.كما فرقت بین الجرائم العامة و الجرائم الخاصة،موال لأاع على النفس و منه ما یقع على یق

.23ص،المرجع السابق،النطریة العامة للالتزامات،محمد صبري السعدي-1

.58ص ،السابق،المرجع،محمود جلال حمزة-2

.281-282، الإسكندریة، د س ن، ص ص 2السنهوري، الوسیط في مصادر الإلتزام، ج الأول، طحمدأعبد الرزاق-3
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هذا التطور التاریخي للمسؤولیة التقصیریة نلاحظ أننستنتج من خلال ما تطرقنا إلیه في دراسة 

د ق، و نلاحظ أن المشرع الجزائري هذه المسؤولیة تختلف من واحدة لأخرىتي مرت بهاالالتطور

ي بالقانون المدنكما قد تأثر أیضا بالفقه الإسلامي و الشریعة الإسلامیة بشكل واسع،تأثر 

و جعل لكل مسؤولیةالفرنسي، كما نجده أیضا قد میز و فرق بین مختلف المسؤولیات بشكل عام 

في المواد في الفصل الثالث بها، و نص على المسؤولیة التقصیریة خصائص و ممیزات تنفرد

.و ما یلیها من القانون المدني الجزائر124

المطلب الثاني

أركان المسؤولیة التقصیریة

یلهم المسؤولیة التقصیریة و ذلك لإمكانیة مسائلة المتسبب في الضرر وتحملا بد من توفر أركان 

خطأ یترتب الضرر بتعویض المضرور، وتلك الأركان هي وجوب أن یقترف المسؤول عبئ جبرب

ركان وبتوفر هذه الأعلیه ضررا للغیر مع اشتراط وجود علاقة سببیة بین ذلك الخطأ وهذا الضرر،

الثلاثة تتحقق و تقوم المسؤولیة التقصیریة وهذه الأركان تتمثل فیما یلي :

ولالفرع الأ 

الخطأ

لخطأ اي القانون المدني حیث یتكون في نطاق المسؤولیة التقصیریة من المسائل الهامة فالخطأن إ

.ول و هو الركن المادي و الركن الثاني هو الركن المعنوي الركن الأ،من عنصرین أو ركنین

أولا: تعریف الخطأ

فكل عمل غیر ،ة خلال بالتزام فرضه القانون على الناس عامالمسؤولیة التقصیریة تنشأ بسبب الإ

و قد تعددت 1مشروع ینطوي على إخلال بهذا الالتزام و یؤدي ذالك إلى تحقق الخطأ التقصیري

، حول تحدید مفهوم الخطأتعارضت الأراء الفقهیة یث حومختلف التشریعات فكرة الخطأ عند الفقه

:فقهاء المختلففض تعاریو سنقوم بذكر بع

.31-32المرجع السابق، ص ص محمد صبري السعدي، -1
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آراء الفقهاء الأجانب:-أ

و یحصر "بالتزام سابقإخلال "حیث یعرف الخطأ بأنه "بلانیول"من بینهم الفقیه 

تناع خطأ من المسؤول في أربع مجموعات و هي الامالالتزامات التي یشكل الإخلال بها "بلانیول"

على عمل لم تهیأ له الأسباب من قوة و عدم الإقدام عن العنف، الكف و الامتناع عن الغش،

.على الأشخاص أو على الأشیاءفي تأدیة واجب الرقابة مهارة و یقضة

كونه لا یفید كثیرا ،حیث تعرض هذا الرأي إلى انتقاد شدید و نعت تعریفه بالعقیم و الغیر المجدي

1.في تمییز الفعل الخاطئ غن غیره

أنعرف الخطأ بأنه "انتهاك لحرمة حق لا یستطیع من انتهك حرمته "جوسراننجد الفقیه "كما 

أنه " الخطأ حیث یقول بدیموجیعرف الفقیه ""، و بذات الطریقة یعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل

.اعتداء على حق یدرك المعتدي فیه جانب الاعتداء""

لم یقدم معیارا دقیقا و و لقد انتقدا هذین الرأیین على أساس أن كل منهما لم یضع تعریفا للخطأ

، و الحق أقوى أو الحق المماثل" كل هذه على حق، الإخلال بواجبكما أن "الاعتداء لتعرف علیه 

2الألفاظ لا تحدد معنى الخطأ بل هي ذاتها في حاجة إلى تحدید.

:آراء الفقهاء العرب-ب

نه "إخلال ریة بأالذي عرف الخطأ في المسؤولیة التقصی"عبد الرزاق السنهوري" من بینهم الدكتور

ثم یذهب إلى إفراغ مضمون الالتزام القانوني بقوله"إن الالتزام القانوني الذي یعتبر 3"بالتزام قانوني

هو أن یصطنع الشخص و الاخلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة هو دائما التزام ببذل عنایة،

حتى لا یضر بالغیر".في سلوكه الیقظة و التبصر

سناد.عنصر التعدي و عنصر الإعنصرین،إلى وعلیه فإن الدكتور السنهوري حلل الخطأ

زهدور السهلي، مسؤولیة عدیم التمییز في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، بكلیة الحقوق، جامعة وهران، -1

.83، ص2005

.67-68محمود جلال حمزة، المرجع السابق، -2

.881-882عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص -3
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دراك إخلال بواجب قانوني مقترن بإو هأبقوله"الخطأعرف الخط"سلیمان مرقس"الدكتورأما 

خلال یتمثل في الإعنصر موضوعي ،وفق تعریفه یشمل عنصرینأن الخطإوبذلك ف1"المخل به

2.بهذا الواجبلدى المخل بواجب قانوني وعنصر شخصي یتمثل في توافر التمییز 

إخلال الشخص بالتزام "فیقول أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو "بلحاج لعربي" أما الدكتور

قانوني بمعنى الانحراف عن السلوك المألوف لشخص العادي ،  ویتمثل هذا الالتزام في وجوب أن 

والتبصر حتى لا یضر بالغیر فإذا انحرف عن هذا السلوك یصطنع الشخص لسلوك الیقضة

3".الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ یستوجب مسؤولیته التقصیریة 

ي ، أن الخطأ مفهوم معنو إذا ما یمكن استنتاجه من خلال مختلف التعاریف التي تطرقنا إلیها ،

بامكان ضبطه بالقدر الذي یتطلب جعله سندا لذلك من الصعب إعطاءه مقومات مادیة تجعل 

ابیر راء واختلفت التعاریف ووجهت انتقادات من حیث التعلمسالة قانونیة ، ولكن مهما تعددت الأ

التي أوردها كل منهم ، غیر أنهم یتفقون و یجتمعون على أن الخطأ له عنصرین عنصر مادي و 

عنصر معنوي ، فما هو مضمون هذین العنصرین؟

أركان الخطأ:ثانیا

ضررا للغیر إلا إذا كان هناك ي شخص و یسببأدر من ي عمل یصلا تقوم المسؤولیة عن أ

عنصران عنصر مادي و عنصر معنوي . و للخطأخطأ

لوف لشخص المعتاد یتجاوز الحدود السلوك المأالتعدي هو الانحراف عن المادي:العنصر-أ

جابیة في حالة الاعتداء على شخص ییتحقق في صورته الإلواجبة التزامها في سلوكه و الخطأا

4.لیهامتناع عن تقدیم مساعدة للمحتاج إبالضرب على شخص ما وفي صورته السلبیة كالا

.182، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب ن، 5، ط1سلیمان مرقس، النظریة العامة للالتزام، ج -1

.3343، ص 1989محمد لبیب شنب، دروس في نظریة، الالتزام، د.ط، دار النهضة العربیة، د.ب.ن، -2

.64، الجزائر، د.س.ن، ص 093، د.ط، فقرة 1بلحاج لعربي، النظریة العامة في القانون المدني الجزائري، ج-3

.30، ص 2018حمزة قتال، مصادلر الالتزام، مسؤولیة تقصیریة(الفعل المستحق للتعویض)، دار هومة، الجزائر، -4
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ن ففي الحالة الأولى یقال إ،همال و تقصیرو التعدي قد یكون عن عمد أو قد یكون عن إ

لحالة ما في اأ،یقاع الضرر بالغیرالعمدي بإرادة إویتمیز الخطأ ،الانحراف یشكل جریمة مدنیة 

وكه همل عند قیامه لسلوك فتمیز سللكنه أ،الثانیة فان المرتكب للتعدي لم یقصد الضرر بالغیر

.شبه التقصیريأو الخطأ،بشبه الجریمة التبصر ففي هذه الحالة یسمى الخطأبعدم الحیطة و 

م حكم على السلوك هل هو سلوك عادي أن خلاله اللكن الانحراف یستلزم وضع معیار یتم م

ي ن یعود ففالمعیار الذاتي هو أ؟م معیار موضوعي هل یرجع إلى معیار ذاتي أ،سلوك انحرافي 

ن حالة مطروحة أمام القضاء إلى دراسة شخصیة المعتدي  فإذا كان هناك نیة الإضرار أو لم تك

ضرار فالمعیار الذاتي یبحث في ذات المسؤول و في ضمیره .هناك نیة الإ

معیارخذ بالفقد استقر الفقه و القضاء على الألى المعیار الذاتي من خلال الانتقادات الموجهة إ

لىة إخاذ معیار وسط عن طریق مقارنة الأفعال المنسوبهو معیار مجرد مفاده اتو "الموضوعي

فلا ،ذكاء و هو الرجل المتوسط ال،زاءها لوك الرجل العادي إقعة الماثلة بسالمسؤول في الوا

."همالهو شدید الیقظة و لا هو معتاد الإ

أما فلا یتحقق الخطأ،،ذا قیس بسلوك الشخص العادي العمل الحادث لا یعتبر انحرافا إذا كانإ

شدید الیقظة أم خطا سواء كان سلوكه لى سلوك الشخص العادي فیعتبر إذا كان تعدیا بالقیاس إ

خذ بالظروف الداخلیة لكن بالظروف الخارجیة فمن تسبب مفرط الإهمال و هذا المعیار لا یأ

كالمقاول الذي یحفر ،تى بالفعل السلبي ة امتناعه عن القیام بالعمل فقد أبضرر للغیر نتیج

و صة لیلا أین ولا یقوم بواجب تنبیه المارة إلى الحفر بعلامات أو لوحات خاالطریق لغرض مع

1.یكون تعدیه سلبیا،نهارا 

لا یثیر المسؤولیة رغم تحقق الضرر و هي  د حالات لا یعتبر فیها التعدي خطأغیر انه توج

.مر حالة الرئیس أ،حالة الضرورة،حالات محصورة في القوانین وهي : حالة الدفاع الشرعي

، ص ص 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ب.ن، 5محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ط-1

222-221.
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من ق.م.ج128المادة :حالة الدفاع الشرعي-1

ن كل نائي فمفاد هذه المادة المذكورة أعلاه هي أتكون بصفة عامة في القانون الجهي حالة

شخص احدث ضرر بالغیر نتیجة اعتداء وقع علیه هو في حالة دفاع شرعي في هذه الحالة 

وتتجلى شروط الدفاع الشرعي فیما یلي :1لاتقوم علیه المسؤولیة

الحال .حقیقي أو على وشك أمام خطرأن یكون المدافع -أ

.أن یكون الدفاع ضد عمل غیر مشروع -ب

عتداء.مع الاعتداء ملائم ومتناسبزم بقدر الااللاأن یكون الدفاع بالقدر -ت

2.إلیه غیر الدفاع الشرعيیلجأأن لا یكون لدى المدافع سبیل آخر-ث

ل هو یعتبر تعدیا بلا فذلك الإعتداء نكون أمام حالة الدفاع الشرعي ،ومتى تحققت هذه الشروط 

عمل مشروع لا تترتب علیه المسؤولیة .

من ق.م.ج.                                         130ة : المادة حالة الضرور -2

و بغیره رر بالغیر لیتفادى ضرر محدقا به أحداث ضتدفع به إلى إهي حالة خارجیة عن المضظر 

ن أك،یوضح هذه الحالةمثال،یراه القاضي مناسبالا بالتعویض الذي بحیث لا یكون ملزما إ،

3.حدهماأبنه لا مفر من الاصطدام لأ،حیواننسان بقتل إئق سیارة الاصطدام بیتفادى سا

:هذه الحالة یستلزم توفر شروط من أهمهالكي تتحقق 

.جنبيأن یكون هذا الخطر حال أ-أ

.یكون الخطر الواجب تجنبه اشد بكثیر من الضرر الذي وقعنأ-ب

شریف طباخ، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء و الفقه، دار الفكر الجامعي، -1

.139، ص 2007الاسكندریة، 

سلیمان مرقس، شرح القانون المدني في الالتزامات(مصادر الالتزام و آثاره، وأوصافه وانتقاله وانقضائه والنظریة العامة -2

.339د.ب.ن، د.س.ن، ص للاثبات)، 

.224محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص-3
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1.و غیره مهددا بخطر الحالن یكون الشخص الذي سبب ضرر هو أأ-ت

إلى مشروعیة.حالة الضرورة التي یتحول فیها التعديإذا توافرت هذه الشروط ، نكون بصدد 

من ق.م.ج.       129مر حالة الرئیس: المادة أ-3

ن رئیسه و قام بتنفیذه طاعة مرا صادرا مالموظف العمومي الذي تلقى أن المادة إمضمون هذه  

ولتحقق هذه الحالة ،2مر واجب علیه لا یكون في هذه الحالة مسؤولا عن عملهكون أن هذا الأ

:مجموعة من الشروط  والمتمثلة فيیتطلب ذلك 

.ن یكون العمل صادر من الموظف العمومي أ-أ

، طاعة لرئیسمر التنفیذ اعتقادا انه واجب و ا العمل أي صدر له أمورا بتنفیذ هذأن یكون مأ-ب

مبني على أسباب معقولة.اعتقادا أن الأمر الذي قام بتنفیذه 

.3رمن الحیطة و الحذأن یثبت الموظف العمومي أنه راعى في عمله جانب -ت

یصبح الموظف غیر المسؤولیة و رئیس هو من یتحمل إذا اكتملت جل شروط هذه الحالة ، یكون ال

.مسؤول

دراك الشخص عند هو الركن المعنوي و النفسي للخطأ یقصد به درایة و إ:المعنويالعنصر-ب

المشرعین میز فیها أ،من ق.م.ج125لیه في نص المادة یامه للفعل الضار حیث تم التطرق إق

4.و الغیر الممیزالجزائري بین القاصر الممیز 

ذاهو فعال الضارة التي یحدثها للغیر مسؤولا مسؤولیة كلیة عن الأیكونالممیز:القاصر -1

.من ق.م.ج125حسب نص المادة 

.187، ص2011عمرو عیسى الفقي، الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة(دعوى التعویض)، د.ب.ن، -1

عبد القادر الفارو بشارعدنان مكاوي، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر-2

.187، ص2011التوزیع، د.ب.ن، و 

.779، المرجع السابق، ص1عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج-3

.، 1994، د.ط، الجزائر، 1خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح لقانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج-4

.242ص
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ي الفقرة الثانیة من المادة فتعتبر مسؤولیته كحالة استثنائیة وردت القاصر الغیر ممیز:-2

دراك ولكن تقوم على یست قائمة على خطا لغیاب ركن الإفمسؤولیة عدیم التمییز ل، ق.م.ج125

وجوازیة .،نها موضوعیة احتیاطیة و مخففة وتتمیز بأولیة مشروطة تحمل التبعة فهي مسؤ 

یض من لیها في حالة تعذر الحصول على تعو إجأن المضرور یلبمعنى أمسؤولیة احتیاطیة:-ا

یم المسؤول عن عدب بالنسبة للصغیر عدیم التمییز ففي حالة وجود الشخص المكلف بالرقابة كالأ

ما في حالة عدم وجود الشخص فان المضرور یرجع على عدیم أ،التمییز فیتحمل التعویض كاملا

التمییز.

فقد لا یحكم ن القاضي غیر ملزم في تقدیر التعویض المقصود بها أ:مسؤولیة جوازیة-ب

مر جوازي فقط بالنسبة له.بالتعویض للمضرور فالأ

بل یحكم ضي هنا یراعي مركز الخصوم فلا یحكم بالتعویض كله فالقامسؤولیة مخففة:-ت

ذا كان القاصر عدیم التمییز متوسط  الحال و المضرور فقیرا فیحكم بتعویض عادل طبقا للنص فإ

1.ذا كان ثریا و المضرور رقیق الحال فیحكم بالتعویض الكاملأما إ،بتعویض جزئي 

صور الخطأ:ثالثا

ییر و لم یتفق الفقهاء على وضع معایقع الخطأ من الناحیة العملیة تحت أنواع و درجات متعددة 

و الخطأ بالإهمال و الخطأو ضوابط من أجل تقسیمها و تمییز كل منها فهنالك الخطأ العمدي 

میة ، لیس لهذا التفاوت في الأخطاء أهالیسر أو الخفیف، و من الناحیة النظریة و الخطأالجسیم 

أ بعضالمدنیة و هي جبر الضرر، و لكن لهذا المبدحیث أن نتیجتها واحدة بالنسبة للمسؤولیة 

الإستثناءات حیث یعتد المشرع في بعض الحالات بدرجة الخطأ دون غیرها، و یمكن تصنیف 

الأخطاء المدنیة على النحو التالي:

بتوجه الإرادة الغیررلجریمة المدنیة و یقصد به إضرابایمثل الغش و یسمى :يالعمدالخطأ-أ

ن یبین هذا القصد من خلال و یمكن للقاضي أل بواجب قانوني خلاإلى إحداث ضرر للإ

الملبسات و ظروف الحال و له عنصرین العنصر المادي المقاس بمعیار الموضوعي وهو معیار 

.43-44السابق، ص ص محمد صبري السعدي، المرجع-1
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ي و هي اتجاه نیة الشخص الفاعل المقاس بالمعیار الشخصالرجل العادي والعنصر النفسي 

الغیر.ضرار لإ

غیر و ذلك حداث ضرر بالیقصد به عدم توفر الإرادة و القصد للإ:يالغیر العمدالخطأ-ب

خلال بواجب قانوني بمعنى انه لو اتخذ الحیطة اللازمة و الكافیة لما وقع ذلك الضرر.  بإ

همال و لیل من الإهو الخطأ الذي یقع بالقدر الق: یسمى بشبه الجریمة المدنیةهمالأ الإخط-ج

غیر لا یرتكبه الرجل الحریص و هو الإخلال بواجب قانوني دون قصد الإضرار بالنتباه و لإعدم ا

خلال بواجب العنصر المادي ذات المعیار الموضوعي وهو الإهمال من عنصرین ویتكون خطأ الإ

ها ت منن لدیه درجاشخصیا وهو التمیز و الإدراك كما نجد أقانوني والعنصر النفسي تقدیره  تقدیرا

الجسیم.                                                       أالخطورالیسیأالخط

بحیث یتضح منو عنایته،هو الذي لا یرتكبه شخص معتاد في حرصهالیسیر:أالخط-د

على تحدید قدر الإهمال الذي بدأ منذلك أن تحدید كون الخطأ خطأ جسیم أو خطأ یسیر یتوقف 

.محدث الضرر و القاضي هو المختص في تحدید ذالك على ضوء ظروف كل حالة على حدى 

بمظهر الغباء تخلصا ن یظهر مرتكب الخطأله دون أهو الغش و الحیلولة الجسیم:أالخط-و

ا لیست فكرة موحدة فهناك من یرى أن الخطأالجسیم عصرنا هذمن جزاء الخطأ و فكرة الخطأ

رفها على انه الذي یبلغ جدا یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل دون وجود دلیل علیها و هناك من ع

ل خلامن الجسامة و كثیرا ما یقصد أیضا الإالإغفال و عدم التبصر الذي یصل إلى حد أقصى 

1.نهبواجب محقق و ثابت لا نقاش بشأ

الفرع الثاني

رالضر 

حیث یعد الضررإذ یجب أن یترتب عنه ضرر،لا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة أن یقع خطأ

و ،الضررزالة إفلا تقوم هذه الأخیرة إذا انتفى لأن الغایة منها ةركن ثاني في هذه المسؤولی

.الضرر قد یكون مادیا أو معنویا 

عبد الحكم فوذه، الخطأ في نطاق المسؤولیة التقصیریة، دراسة عملیة تحلیلیة على ضوء الفقه و قضاء النقض، دار -1

.13-20، ص ص 1995الألفي لتوزیع الكتب القانونیة، الاسكندریة، 
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تعریف الضرر:أولا

ذا غاب هذا الركن فلا مجال للحدیث عن المسؤولیة لضرر ركن في المسؤولیة المدنیة فإیعد ا

ن بعض غیر أ،ن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا قانونیا حیث أ،المدنیة ولا عن التعویض 

س بحق الغیر و هناك من عرفه على فهناك من اعتبره انه مساالفقهاء قاموا بتعریف هذا الركن

العام السائد في خلال بمصلحة محمیة و مشروعة للغیر یتم تحدیدها بحسب النظامالإساس انهأ

1.لى مختلف الاعتبارات الاقتصادیة الاجتماعیة و السیاسیةإدولة ما بالنظر

أركان الضررثانیا:

ما ما أ،و حیاته و یسمى بالضرر الماديهو ما یصیب الشخص في كسبه أو صحته أالضرر

مادي و ،لى نوعینیصیبه في عرضه أو سمعته فیسمى بالضرر الأدبي لذلك ینقسم الضرر إ

معنوي. 

ي في ذمته في ماله أالمادي بأنه إخلال بمصلحة المضروریعرف الضرر الضرر المادي :-أ

حصول الزراعي أو حرق منقول أو عقار أو منافسة غیر مشروعة أو في جسمه المتلاف المالیة كإ

الحالة مصاریف ین یشمل الضرر المادي في هذهأ،2الجرح،ي یمس السلامة الجسمیة كضرب أ

و سارة الناتجة عن العجز سواء كلي أدویة و تكالیف المستشفى و كذلك الخالعلاج كنفقات الأ

3.ن یكون محتملان یكون محققا ولا یكفي أخلال یجب أالإجزئي عن العمل و هذا 

ب الشخص من الناحیة ذى الذي یصییعرف الضرر المعنوي بأنه الأ:الضرر المعنوي-ب

هانةالإكو في عاطفته و كرامته عتبارهااالنفسیة سواء في سمعته كالسب و الشتم اللفظي أو في 

، فهو مساس بقیم الأدبیة و خطفهمن حضن أمه أعور و الحنان كنزع الطفل اللفظیة و كذلك الش

لى عدم تعویض الضرر المعنوي كونه غیر مادي یستحیل حیث أن بعض الفقهاء ذهبوا إ،نسان لإ

ص عن ما بالنسبة للقانون الجزائري لم ینأ،لم و الحزن یره نقدا فلا یمكن مثلا تعویض الأتقد

-66، ص ص 2004، دراسة مقارنة، د.ط، د.ب.ن، صالح أحمد اللهیبي، المباشر و المتسببفي المسؤولیة التقصیریة-1

63.

.189عبد القادر الفار و بشار عدنان المكاوي، المرجع السابق، ص -2

.65، ص 2002عبد العزیز اللصاصمة، المسؤولیة المدنیة التقصیریة(الفعل الضار، أساسها، وشروطها)، د.ب.ن، -3



الفصل الأول                                               ماهیة المسؤولیة التقصیریة

23

التعویض  بین الضرر المادي و الضرر المعنوي نه یفرق في التعویض المعنوي صراحة غیر أ

1.فكلاهما یستحقان لهذا التعویض

الفرع الثالث

العلاقة السببیة

ي إثبات الضرر الذي أصابه حیث لا یكتفي للمدع،هي الركن الثالث في المسؤولیة التقصیریة

لمدعى علیه وخطأ المدعى علیه بل علیه أن یثبت الضرر الذي یدعیه إنما هو ناشئ عن خطأ ا

حن العلاقة المباشرة بین الضرر و الخطأ فتلك هي العلاقة السببیة التي نمباشرة أي أن یثبت 

.بصدد دراستها 

تعریف العلاقة السببیةأولا:

نواع المسؤولیة لقیام كل أو توفرها شرط ضروريتعد ركنا أساسیا ومستقلا و مستقلا عن الخطأ

2.المدنیة 

سؤول والضرر الذي المرتكب من طرف المقة المباشرة التي تكون بین الخطأونقصد بها تلك العلا

و الضرر فلا مجال للحدیث عن المسؤولیة و ذا انعدمت الصلة بین الخطأیصیب المضرور فإ

من ق.م.ج قد عبر فیها عن هذا الركن في عبارة "ویسبب 124المشرع الجزائري في نص المادة 

3.سباب و الظروف و تداخلهاهذه الرابطة بسبب تعدد و تفاوت الأیر وكثیرا ما یصعب تقد،ضررا"

ثانیا: حالات تعدد الأسباب 

هناك عدة حالات ووقائع مشتركة في وقوع الضرر من الصعب استبعادها لذلك ظهرت هنالك 

سباب من بینها:ثیر على مسالة تعدد الألفة لها تأنظریات مخت

.89عبد العزیز اللصاصمة، المرجع السابق، ص-1

2- Terki Nour eddine, les obligations, responsabilite civil et general, edditions publisud,

Paris, 1982, p172.

، 2015سهیر مصطفى قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولیة التقصیریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3

.95ص 
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ا یعتبر سببا حقیقیا لضرر بحث كل من میتم تعیین كل ن أیجبسباب:نظریة تعادل الأ-أ

وعددت سباب فتوده لما وقع الضرر هذا تعاقبت الألا وجو وامل المتعددة على حدة و للقول لالع

الضرر لم یتعاقب فهو واحد، و بمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر و كان كل 

سبابا أها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القریب منها و البعید شرطا في حدوثه بحیث لولامنها 

.أو متساویة تقوم العلاقة السببیة بینها و بین الضررمتكافئة 

ث حالبانتقدت هذه النظریة باعتبارها تكتفي بتوفر العلاقة السببیة بین الفعل و الضرر مما یجعل

كبر. متوسعا و جاریا في المسؤولیة إلى حد أ

الألماني" فون كریس " مفادها هو إذا اشتركت عدة الفقیه خذ بهاأنظریة السبب المنتج:-ب

من همال ما تبقى حدوث ضرر من الضروري استنتاج الأسباب المنتجة فقط و إسباب ووقائع فيأ

و لو دوث ضرر دون السبب العرضي حتى لى حسباب و الأخذ بالسبب المباشر المؤدي إالأ

هي التي تعاقبت على هذا السبب فأصبحت ضرار، فهنا السبب واحد و الأشارك في حدوثه 

خذ بهذه النظریة وذلك تأثر بالمشرع الفرنسي و المصري و أأضرار متعددة فالمشرع الجزائري 

نها تخالف ن هذه النظریة قد انتقدت على أساس أن أمن ق.م.ج برغم م182حسب نص المادة 

1.تطبیقيالجانب ال

جنبي:طرق دفع العلاقة السببیة بسبب الأ-ت

د یعن سبب لا ولیة بطریقة غیر مباشرة في حالة إثباته أن الضرر قد نشأیجوز للمسؤول دفع مسؤ 

جنبي ن ذلك الضرر راجع إلى سبب أامة دلیل على أق،أي إق.م.ج127له فیه وفق   نص المادة 

المضرور فیكون المسؤول غیر خطا الغیر و كذا خطأكقوة قاهرة و و یكون هو العامل الوحید 

،و اتفاق ینص على مخالفة ذلكلضرر ما لم یكن هنالك نص قانوني أمجبر على تعویض هذا ا

لى المسؤول وجعل الفعل ادث لا ینسب إو حبي كما عرفه بعض الفقهاء هو فعل أجنوالسبب الأ

رجي وغیر متوقع و نه خاعلى المثال أهم خصائصه نذكر منها ومن أ،الضار مستحیل الوقوع

أخط،و القوة القاهرة أحادث الفجائيه فهي تتجلى في الما بالنسبة لصور استحالة دفعه. أ

لیهم في النقاط التالیة :، وسنتطرق إالغیرأخط،المضرور

.232-233محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص ص -1
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أمرا أو حادث خارجي مترادفان یقصد بهماهما مصطلحانو القوة القاهرة:الحادث الفجائي أ-1

فیجبر ،و التحكم فیه یفوق قوة الإنسان غیر متوقع الحصول و عدم إمكانیة دفعه أو تجنبه أ

رادیا ضروري التنفیذ ، كما قد یكون أمرا إو حریق على الإخلال بالتزام كحرب أو زلزال أالشخص

و معنویة واستحالة یة أن هما استحالة التوقع من حیث الأصل سواء كانت استحالة مادو له شرطی

ي في و الحادث الفجائألى القوة القاهرة فنرى أن المشرع الجزائري أشار إ،1الدفع من حیث النتیجة

2.من نفس القانون138یضا المادة من ق.م.ج  و أ127نص المادة 

نحراف یصدر من طرف المضرور الذي أدى هذا الانحراف إلى وقوع ضرر االمضرور:خطأ-2

لموجب سابق ویكون موجبا قانوني كما هو الحال في المسؤولیة التقصیریة جزمصابه هوالذي أ

و ،من ق.م.ج127عفاء من المسؤولیة و هذا ما نصت علیه المادة أجنبیا لإحیث یعتبر سببا 

وقد اكتفى بذكر لفظ عمل الضحیة بدل من جملة خطا  ،من نفس القانون 183كذلك المادة 

نه یقاس بالنسبة لمعیار أي الاعتماد على المعیار الموضوعي ألمضرور یتمفي خطا ار،المضرو 

3.الرجل العادي

یه ولا المدعى ي لا ید المضرور فذا وقع الخطأ بفعل الغیر وحده أفي حالة ما إالغیر:خطأ-3

جنبي و هو خطا الضرر الذي الحق بالمضرور عائد إلى سبب أن ذلكعلیه واثبت هذا الأخیر أ

بحیث یثار ،ویكون هذا الغیر هو الوحید الملزم بالتعویض،الغیر هذا لتنتفي العلاقة السببیة

فتكون هذه المسؤولیة كاملة فلا المدعى علیه لإشكال في حالة ما إذا اشترك خطأ الغیر مع خطأا

فهنا یتم تقسیم و توزیع المسؤولیة المسؤولأما إذا اشترك خطأ الغیر مع خطأ،خذ بخطئ الغیر یأ

4.من ق.م.ج126فیما بینهم بالتساوي وفق نص المادة 

.65-66حمزة قتال، المرجع السابق، ص ص -1

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم -2

.117محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -3

.117سلیمان مرقس، شرح القانون المدني في الالتزامات، المرجع السابق، ص -4
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المبحث الثاني

ثار المسؤولیة التقصیریةأ

یة بینهما قامت مسؤولسببیة العلاقة وإذا توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة من خطأ و ضرر

هذه المسؤولیة مرتكب الخطأ ووجب علیه جبر الضرر، وهذا الجبر یكون بالتعویض ، وهو جزاء 

المدعى علیه) ل(و المسؤو (المدعي)وهذا التعویض إما یتم بناء على مصالحة بین المضرور

فع من طرف تر بالتالي تنتهي المسؤولیة عند هذا الحد أو یكون بحكم قضائي بناء على دعوىو 

.لدراسة دعوى المسؤولیة ننا سنتطرق باختصارإفور وهي دعوى المسؤولیة التقصیریة،المضر 

ولالمطلب الأ 

سبب الدعوى

خر هو الحق الذي ،و بمفهوم آخلال المدعى علیه بمصلحة مشروعة للمدعي هو إسبب الدعوى

فلولا هذا الضرر لما لجأ المضرور إلى رفع،رصاب المضرو ، و هو الضرر الذي أاعتدى علیه 

الضرر هنا یعد سبب الدعوى ومن هنا سوف نقوم بتحدید ودعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض 

طرافها.أ

ولالفرع الأ 

طراف الدعوىأ

و المدعى علیه.،هما المدعي،من الطرفین المتنازعیندعوى المسؤولیة وتتكون

المدعي :ولاأ

صیب بضرر الذي سببه المسؤول وله یكون شخص طبیعي أو معنوي فهو المضرور الذي أقد

ن ما أصابه یطالب فیها بتعویضه عقضائیةحق المطالبة بالتعویض وذلك عن طریق رفع دعوى

ف والخل،الخلف العام (الورثة)المضرورن یقوم مقامیجوز أفإذا كان الضرر مادیا من ضرر 

ئب  المضرور أو ولیه أو وصیه إذا كان قاصرا أو القیم إذا كان محجورا أو الخاص و كذلك النا

مطالبة ذا كان راشدا و ذلك عن طریق دعوى غیر مباشرة للو الوكیل إالسندیك  إذا كان مفلسا أ



الفصل الأول                                               ماهیة المسؤولیة التقصیریة

27

أما إذا كان ،1خرأن یحول حقه بموجب حوالة الحق إلى شخص آلهكما یمكن،مضرورالبحق

بمقتضى اتفاق بین المضرور و الضرر أدبیا فإنه لا ینتقل إلى الخلف العام إلا إذا كان قد تحدد 

، فیكون لكل واحد منهم دعوى مستقلة للمطالبة دوإذا تعدد المضرورین من خطأ واحالمدین 

للمطالبة بحقه وذلك ومن طلبات المدعي هي رفع دعوى قضائیة ضد المسؤول،بالتعویض

.رأصابه من ضر عما ض بتعوی

المدعى علیه:ثانیا

ي سواء كان بناء على فعله الشخصو یكون المسؤول مدعى علیه،و خلفه هو المسؤول أو نائبه أ

وتترتب المسؤولیة عن عمل الغیر ،و للحیوانو سواء كان حارس للشیئ أو مسؤولا عن غیره أ

من ق.م.ج.134طبقا للمادة 

دعوى التعویض و یحل محله الولي أو الوصي إذا كان قاصرا أو وهو الشخص الذي ترفع علیه

لعام لف ایضا الخرا و السندیك إذا كان مفلسا و الوكیل إذا كان راشدا بالغا و أذا كان محجو القیم إ

، من ق.م.ج126ما في حالة تعدد المسؤولین حسب نص المادة أ،الورثة هالخلف الخاص منو 

جعل یلتزامتهم بالتعویض و ذلك یكونوا بالتساوي بینهم متعدد المسؤولین فیكونوا متضامنین في إ

كل مسؤول منهم مدعى علیه وذلك عند تعیین القاضي نصیب كل واحد منهم في التعویض 

.جمیعا متضمین في المسؤولیة ویجعلهم

و بإثبات أن الخطأ غیر صادر منه أوذلك دفع دعوى المسؤولیة عن نفسهلمدعى علیه ومن دفوع ا

یتقادم الدعوى.

، ص 2004عبد الرزاق، مصادر الالتزام، النظریة العامة للالتزام، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دربال-1

.105ص
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الفرع الثاني

تقادم الدعوى

زامه بالتعویض الدفع بتقادم دعوىمن الدفوع التي یستخدمها المدعى علیه لكي یتخلص من الت

عوى المسؤولیة التقصیریة هي خمسةن مدة سقوط دمن ق.م.ج أ133، فحسب المادة المسؤولیة

1.تاریخ وقوع العمل الضارة سنة من عشر 

لجنائي اأبین المسؤولیة التي تقع على الخطأ المدني أو التي تقع الخطأ المدني و الخطولم یفرق 

ففي الجنایات تنقضي ،ففي الحالتین كلاهما تكون مدة السقوط خمسة عشرة سنة،في نفس الوقت

من أومدة السقوط هذه تبد،بثلاث سنوات  وسنتان في المخالفاتيفي الجنح تنقض،بعشر سنوات

2.و لم یعلم المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنهسواء علم أيوع العمل الضار فتنقضیوم وق

المطلب الثاني

التعویض

مدني كونه جزاءیأتي بعد رفع دعوى قضائیة ساس في المسؤولیة التقصیریةیعد التعویض الأ

جبر الضرر الذي الحق بالمضرور و یتم تقدیره بقدر الضرر كما تنص علیه المادة یقصد به

كونه كأثر لقاضي المسؤول عن الضرر بالتعویض،ذا ما ثبتت المسؤولیة یلزم ا،إمن ق.م.ج 124

موضوعي ثاني یمكن أن یكون إما تعویضا عینیا أو أن یكون تعویضا بمقابل .

ولالفرع الأ 

طریقة التعویض

قدا.زالة الفعل الضار وعند استحالة التعویض العیني یحكم بالتعویض نیكون التعویض عینا بإقد

.106دربال عبد الرزاق، المرجع نفسه، ص -1

.152ممحمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
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العیني التعویض :ولاأ

،إلى ما كان علیه قبل وقوع الضررإعادة الحالالتعویض العیني من أحسن الطرق وهویعتبر

ن أن لتزامات العقدیة كما یمكالتعویض العیني یؤدي إلى وفاء الالتزام عینا وهو الأصل في الاو 

ة سیار مثال ذلك كإلزام القاضي على من خربنجده في إطار الالتزامات الغیر العقدیة (التقصیریة)

ى نفقة علالمقاول عن البناء في هذه الحالة یستطیع رب العمل القیام بالبناء أو امتناع بإصلاحها 

من ق م ج .170المقاول طبقا لنص المادة 

التعویض النقدي :ثانیا

عندما یتعذر التعویض النقدي هو الأصل في دعوى المسؤولیة التقصیریة، و یحكم القاضي به 

عیني.تعویض الالأو عندما لا یطلب المضرورالحكم بالتعویض العیني،

مرة واحدة للمضرور، و و الأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلغا نقدیا یدفعه المدعى علیه 

مرتب مدى الحیاة، فمثلا إذا أدى أو إیراد للقاضي أن یحكم بتعویض نقدي مقسط،لكن یمكن 

إلى عجز المضرور عن العمل عجزا كلیا یمكن أن یحكم القاضي على العمل الغیر المشروع 

1.عمري للمضرورالمسؤول في مثل هذه الحالة بإیراد 

الفرع الثاني

تقدیر التعویض

یقوم التعویض  على المعیار الشخصي حیث على القاضي مراعاة الظروف الملابسة الشخصیة 

المتعلقة بالحالة أي ظروف المسؤول بما فیها الحالة الصحیة ، المالیة ، العائلیة عند تقدیره 

كما بینت ،من ق.م.ج 131لتعویض عن الضرر الذي ألحق بالمضرور وفق نص المادة 

182من ق.م.ج ، نوع و مقدار الضرر الذي یتم تعویضه، بالنسبة للمادة 182و 181المادتین 

وضحت لنا موضوع الضرر و الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غیر متوقع وسواء كان حالا  

و أو مستقبلا و یشمل التعویض ضررا مباشرا سواء خسارة لحقت بالمضرور أو ما فاته من كسب

ولا یجوز أن یتم تقدیرمتساویا مع قیمة الضرر المباشر،الأصل من معیار التعویض أن یكون

.147محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-1
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مقدار التعویض متناسبا التعویض بأقل من قیمة الضرر أو قیمة أكبر ، فمن الضروري أن یكون

یحق للمضرور أن یتصرف في حقه ویحوله للغیر بموجب حوالة الحق وذلك مع الضرر، حیث

1.دوث الضررمن وقت ح

الفرع الثالث

أحكام المسؤولیة التقصیریةتفاق على تعدیل الا 

إن فلعام النظام اآمرة لا یجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها من كون أن قواعد المسؤولیة التقصیریة 

أجازلكن حسب الدكتور السنهوري ،أمر باطل في الحالتینالتخفیف والإعفاء عنها التشدید أو

و ، و یكون غالبا بمثابة الصلح،عفاء المسؤول من التعویض جائزا من حیث القانونإللمضرور 

مكن أین یأما بالنسبة للمسؤولیة العقدیة فیختلف الأمر الصلح جائز فیما هو من النظام العام،

لأطراف العقد الإتفاق على ما یخدم مصالحهما .

أو التخفیف منها على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریةتفاقالا :أولا

اص أو التخفیف منها و ذلك إما بإنقیتفق المسؤول مع المضرور على الإعفاء من المسؤولیة،قد

كشرط جزائي یكون هو مبلغ التعویض مهما بلغ الضرر مدى التعویض، و إما بتحدید مبلغ معین 

دعوى المسؤولیة التقصیریة.فیهاعو إما بتقصیر المدة التي ترف

رعلى اعتبار الاتفاق من المسؤولیة التقصیریة باطلا و أیضا یعتبفحسب المشرع الجزائري نص 

نظام لأن أحكام هذه المسؤولیة من الباطلا كل شرط یهدف إلى التخفیف من المسؤولیة التقصیریة 

قد و و القانون هو الذي یقررها فهي تختلف عن المسؤولیة العقدیة التي یكون مصدرها العالعام،

.إرادة الأطراف

المسؤولیة التقصیریة فيالإتفاق على تشدیدثانیا:

، عكس الاتفاق من هذه الأحكام لا یخالف النظام العام و یكون مشروعاالاتفاق على التشدید نإ

مخالف للنظام العام، و بتالي ن یكونیعلى التخفیف أو الإعفاء من أحكام المسؤولیة التقصیریة أ

في المسؤولیة التقصیریة و مثال ذلك أن یتفق الأطراف على یجوز للأطراف الاتفاق على التشدید 

.204لعشب، المرجع السابق، ص محفوظ-1
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الخطأ مفترضا في جانب المسؤول في الحالات التي لا ینص القانون فیها على افتراض أن یكون 

1.المسؤولیة في جانبه

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات -1

.978، ص 1952المصریة، القاهرة، 
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أظهرت الأبحاث التاریخیة أن الأضرار الناتجة عن تهدم البناء محل دراسة و مناقشة رجال القانون 

القدم لأن البناء و المنشآت العمرانیة التي فیها عیب أو المنتمون إلى هذا المجال منذ وغیرهم من 

فنجد التشریع الأول ،خطرا جسیما على الفرد و المجتمع بشكل عامشكلتو لم ترممأتم إهمالها

قبل المیلاد وذلك في نص المادة 1728هو تشریع حمو رابي علم لى هذا الموضوعإالذي تطرق

1."البانيالبناء قتل ابن مالكه قضى بقتل ابن"إذا سقطمنه التي كان مفادها 230

شارا إلى مسؤولیة مالك البناء "دوما" و"بورجون" ألقانون الفرنسي نجد أن كل من الفقیهین ما في اأ

لصیانة أو لوجود عیب فیه وذلك في حالة اأن مالك البناء مسؤول عن التهدم الناتج إما عن إهمال 

عیب وأالذي لحق به راجع إلى تهدم سببه إهمال في صیانةما إذا أثبت المضرور أن الضرر

2.في البناء

أما بالنسبة للقانون المدني الجزائري فنرى أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع الفرنسي فقد جعل 

الفقرة 140المسؤولیة محصورة في مالك البناء فقط لا غیره و هذا ما نلاحظه في نص المادة 

حتى الثانیة من ق.م.ج التي تنص على أن مالك هو المسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر 

و إن كان هذا الانهدام جزئیا ما لم یثبت أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم 

كما یحق لشخص المهدد بضرر من البناء مطالبة المالك بإتخاذ الحیطة ،البناء أو وجود عیب فیه

لى المحكمة المالك بذلك جاز اللجوء إمو التدابیر الوقائیة اللازمة لتجنب الخطر فإن لم یق

3.للحصول على إذن للإتخاذ هذه التدابیر

في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونیة ، (الفعل الغیر المشروع ، الإثراء بلحاج لعربي ، النظریة العامة للإلتزام-1

.413-414، ص ص 2014، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2بلا سبب ،و القانون ) ج

د.ط، دیوان حمزة، العمل الغیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام، القواعد العامة، القواعد الخاصة، محمود جلال -2

.326-327، ص ص 1915المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، المتضمن االقانون المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم -3
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المبحث الأول

المسؤولیة التقصیریة لمالك البناء

لا بإثباته ، و المالك ، ولا یكلف المضرورتقوم مسؤولیة مالك البناء على خطأ مفترض في جانب 

الإهمال في صیانة وهوجوده وهذا الخطأ المفترض في جانب المسؤول یستطیع المالك أن ینفي 

فإن أثبت المضرور علاقة السببیة بین ما أصابه من، أو قدمه، أو لوجود عیب فیه ،البناء 

ه وهذا ما نصت علیلثلاثة السابقة قامت مسؤولیة المالك نتیجة تهدم البناء و الحالات اضرر 

قد مشرع الجزائريفحسب نص هذه المادة نلاحظ أن المن القانون المدني الجزائري،140/2المادة 

ثبت یأن غیر أنه إذا استطاع مالك البناء ،المسؤولیة عن تهدم البناء على المالكألقى عبئ تحمل 

ع أن یستطیق م 140/2الثلاثة الواردة في المادة یرجع سببه إلى أحد العیوب أن تهدم البناء لا

لاح وذلك بأنتجدید أو إصلیس بحاجة إلى صیانة أو یخلص من المسؤولیة إذا أثبت أن البناء 

الضرر الذي وقع .السببیة بین خطئه المفترض و ینفي علاقة 

المطلب الأول

مالك البناء

أن مالك البناء صاحب السلطة الفعلیة وهو المتصرف الوحید في أمره سواء تثبت هذهبإعتبار

السلطة بحق أو بغیر حق فلذلك المسؤولیة عن تهدم البناء تقع على عاتقه دون سواه وفق نص 

.من ق.م.ج 140/2المادة 

لیة وللمضرور حق رفع دعواه ضد المالك مباشرة متى توفرت و تحققت شروط هذه المسؤو 
فالدعوى لا ترفع إلا من ذي الصفة على ذي الصفة.1

.417بلحاج لعربي، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الأول

وجود البناء

یقصد بالبناء كل إنشاء متماسك یشیده ید الإنسان ثابت و متصل بأرض  قرار لا یمكن نقله من 

مكانه إلى آخر دون تلف كما یعتبر عقارا بطبیعته فلا أهمیة لنوع و طبیعة المواد المستعملة لبناء 

أخرى فقد یكون رمل أو إسمنت أو طوب أو حجارة أو حدیدا كما قد یكون خشبا أو مواد صناعیة 

"البلاستیك" و لا یهم الهدف الذي شید البناء من أجله فیستوي أن یكون معد لسكن أو لغرض 

اقتصادي كحضیرة الخیل أو مستودع لحفظ البضائع و یدخل أیضا في مفهوم البناء كل ما یعتبر 

و متصلا بأرض أو مقامة فوق الأرض كقناطر ، الجسور، الأنفاق و السدود و التماثیل و الجدران

وكذلك كل ما هو في باطن الأرض كقنوات صرف المیاه ، أنابیب ،لخاالنصب التذكاریة.....

ویدخل أیضا ضمن نطاق ،1الغاز و الفتحات الجوفیة والمخابئ و كذا المدافن وغیرها من ذلك

السلالم وغیرها حیث   لا یدخل في البناء أجزاء العقار التي تعتبر من ملحقاته كشرفات، النوافذ ،

مفهوم البناء كل من المنقولات التي تعتبر عقارات بتخصیص كآلات الحرث و ري الأحواض ، 

2.المصاعد والأسلاك الكهروبائیة كما لا تعد الأشجار و الأرض بناء

الفرع الثاني

خطأ المالك كشرط في المسؤولیة

یؤدي حدوث خطأ صادر من المسؤولالبناء لا بد من من أجل قیام المسؤولیة الناشئة عن تهدم 

رى نإلى إصابة الغیر بضرر لكن قبل ذلك وجب علینا أولا التطرق إلى المقصود بمالك البناء ثم 

الخطأ المنسوب إلیه.    

: المقصود بمالك البناءأولا

عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء وذلك وفق كما قیل سابقا مالك البناء هو الشخص المسؤول

من ق.م.ج ، على خلاف ما هو الحال في المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء 140/2نص المادة 

.716، ص2006محمد حسین منصور، النظریة العامة لالتزام، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -1

علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري(المسؤولیة عن فعل الاشیاء، التعویض)، -2

.180، ص1994، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، 
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138/1عن الأشیاء الغیر الحیة أین اعتبر فیها الحارس هو الشخص المسؤول وفق نص المادة 

من نفس 139ذلك في نص المادة من ق.م.ج والشيء نفسه نجده في المسؤولیة عن الحیوان 

حیث نلاحظ أن أحكام القانون المدني المصري مخالفة لأحكام القانون المدني الجزائري ،1القانون

كون أن المشرع المصري جعل الحارس هو المسؤول الوحید و لیس المالك و ذالك وفق نص 

2.من ق.م.م 177المادة 

لى أن المسؤولیة عن تهدم البناء تقع على المالك دون أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد أشار إ

یبقى دائما المالك هو ،3البحث عن ما إن كان المالك یقطنه بنفسه أو غیره كمنتفع أو المستأجر

المسؤول حتى و لو انتقلت حراسة البناء إلى غیره، إذا كانت لشخص سلطة فعلیة على ذلك البناء 

كلیا أو جزئیا و كان هو الوحید المتصرف فیه یعتبر مالك له لذا یكون مكلفا بالترمیم و المنهدم

الصیانة والإصلاح كون أن هذه السلطة لتزال قائمة و یعد المالك قرینة بسیطة على الحراسة یمكن 

4.إثبات عكسها 

الطبیعي و من ق.م.ج أنها لم تمیز بین الشخص 140/2كما یتضح لنا من خلال نص المادة 

الشخص الإعتباري لذا فإذا كان لهذا الآخیر سلطة فعلیة على أحد البنایات ثم تم تهدیمها كلیا أو 

جزئیا وألحق ضرر بالغیر یعد هو المسؤول كونه لم یقوم بالتصلیحات و أعمال الترمیم و الصیانة 

تطبیق أحكام فإذا كان المالك شخص عادي فالمختص في الدعوى هو القضاء العادي من أجل 

المسؤولیة التقصیریة و التعویض، أما إذا كان البناء مملوكا لدولة أو ولایة أو بلدیة أو إحدى 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة فإن القضاء المختص لنظر في الدعوى هو القضاء 

5.من ق.إم.إ800الإداري وفق نص المادة 

المتضمن ق. م .ج، المرجع السابق. 58-75مر الا-1

المتعلق باصدار القانون المدني المصري المعدل و المتمم بالقانون رقم 1948سنة 131من القانون رقم 177المادة -2

.16/06/2011صادرفي 28، ج.ر.ع2011سنة106

3-Lalouhenri: Taité pratique de la responsabilité civil, 6éme éd, par azard(p), Dalloz, 1962,

p648.

عدنان إبراهیم السرحان و نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة(الالتزامات)، دراسة -4

.417مقارنة، د.ط، دار الثقافة لنشر، عمان، د.س.ن، ص 

الصادر 21، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، ج.ر.ع، 2008فیفري25ؤرخ في الم09-08قانون رقم -5

.2008أفریل 23في 
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دم البناء یجب أولا معرفة مالك البناء الحقیقي أي من أجل التحقق و مساءلة المسؤول عن ته

القانوني أثناء وقوع الضرر لیتمكن المضرور برفع دعواه علیه ومطالبته بالتعویض، حیث یعتبر 

703موضوع تحدید المالك أ مر صعب خاصة إذا تم نقل الملكیة لغیر المالك فحسب نص المادة 

ائر الحقوق العینیة الأخرى المتعلقة بالعقار سواءا كان من ق.م.ج تشیر إلى أن إنتقال الملكیة و س

ذلك بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر على ضرورة مراعاة و إتخاذ إحراءات الشهر العقاري ففي 

القانون الجزائري یعتبر بائع العقار هو المالك القانوني و المسؤول قبل شهر عقد البیع عن تهدم 

الحیازة إلى المشتري أي المالك الجدید و بمجرد الشهر یصبح المشتري هو البناء بالرغم من إنتقال 

المالك الجدید و یعتبر مسؤولا حتى و لو ثبت أن  التقصیر في الصیانة أو العیب في تشیید البناء 

عائد لأحد الملاك السابقین ، لكن یجوز له حق الرجوع على المسؤول السابق الذي یكون في حقه 

.1اب خطأ أدى إلى وجود عیب في البناءتقصیر أو إرتك

سب حو لقیام المسؤولیة عن تهدم البناء یستوي أن یكون الشخص مالكا للبناء إما ملكیة شائعة 

من ق.م.ج، سوف نمیز 743من ق.م.ج، إما ملكیة مشتركة حسب نص المادة 713نص المادة 

بین حالتین:                                            

سیطرة ا إن انفرد أحد الملاك  بإذا كان البناء مملوكا على الشیوع فنمیز بین مالحالة الأولى : -

ترك ذا اشالفعلیة لحسابه على البناء المشاع فإن المسؤولیة تقع علیه وحده دون باقي الملاك ،أما إ

من.  جمیع الملاك في السیطرة الفعلیة لحسابهم على البناء المشاع یكونوا كلهم مسؤولون بالتضا

المشتركة یكون المالك مسؤولا عن الضرر الناشىء عن بالملكیة: أما فیما یتعلقالحالة الثانیة-

إذا كان التهدم حاصلا في أحد الأجزاء الخاصة بالبنایة المنصوص علیها في المادة ،2تهدم البناء

هدم حاصلا في الأجزاء من ق.م.ج و تقع المسؤولیة على كل الملاك بالتضامن إذا كان الت744

من نفس القانون للمضرور حق الرجوع 745المشتركة بالبنایة المنصوص علیها في المادة 

بالتعویض على أحد المسؤولین في حالة الإشتراك في المسؤولیة و بمقابل یكون لهذا الأخیر حق 

ق الإستعمال، الرجوع على باقي الشركاء، فالمالك له عدة سلطات المخولة له قانونا منها ح

من ق.م.ج إلا أنه یحق له التنازل عن 674الإستغلال، و كذا حق التصرف وفق نص المادة 

، 2006حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة عن الاشیاء، د.ط، دار وائل لنشر، عمان، -1

.326ص

معدل و متمم المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم -2
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بعض سلطاته لصالح شخص أخر مما یؤدي إلى تجزئة ملكیته فتكون له سلطة الرقابة فقط أما 

اء یحق بالنسبة لحق الإنتفاع فإن مالكه هو المسؤول عن الأضرار الناجمة  عن هذا التهدم بإستثن

له الرجوع على المنتفع و مطالبته بالتعویض في حالة إخلاله للإلتزامات على أساس أن المنتفع 

ملزم ببذل عنایة الرجل العادي و ذلك أثناء فترة إنتفاعه و دفع تكالیف المعتادة المنصوص علیها 

من ق.م.ج . 848/1في المادة 

من نفس الق848/2لنص علیها في نص المادة أما بالنسبة لتكالیف الغیر المعتادة فقد تم ا انون .                

857كإضافة فإن الأحكام المطبقة على صاحب حق الانتفاع المنصوص علیها في نص المادة 

من نفس القانون هي نفس الأحكام التي تطبق على صاحب حق الاستعمال و حق الانتفاع و أما 

لدائن اإلى رهن فإن الراهن لعقار رهنا حیازیا یبقى مالكا له حتى و لو انتقلت حیازتهفیما یتعلق بال

المرتهن و یبقى هو المسؤول عما یلحقه من ضرر .

الخطأ المنسوب للمالك ثانیا:

م من ق.م.ج لكي تقوم مسؤولیة مالك البناء یجب أن یكون هنالك دلیل قائ140/2تشترط المادة 

ت البناء راجع إلي تقصیر أو نقص في الصیانة أو وجود عیب أو قدم فیه فإذا أثبعلى أن تهدم 

ط اء فقالمضرور هذا الدلیل فتم یعد هنالك شك في خطأ المالك و بالتالي لا یكفي تحقق ملكیة البن

بل یشترط أن ینسب الخطأ المؤدي إلى التهدم إلى مالك البناء .

المسؤول الأول لأي ضرر ناجم عن تهدم البناء فهو ملزم یعتبر المالك الإهمال في الصیانة:-أ

بإتخاذ الإجراءات الضروریة الوقائیة المتعلقة بالترمیم و الصیانة و أن یتعهد البناء الذي یمتلكه و 

علیه أن یتحقق من صلاحیته و خلوه من أي نقص أو تقصیر حیث یبقى هذا الإلتزام  مرتبطا 

ء للغیر كون أن المستأجر لا یحل محل المالك (المؤجر) أما في بذمته حتى إن قام بتأجیر البنا

حالة ما إن كان هنالك نقص في الصیانة بسبب تقصیر المستأجر أدى إلى تهدم البناء و ألحق 

ضرر بالغیر وكان تعویض المضرور (الضحیة) من طرف المؤجر عما أصابه فیحق لهذا الأخیر 

.1لغ المدفوع على أساس المسؤولیةالرجوع على المستأجر و مطالبته بالمب

إن المشرع الجزائري اعتبر مالك البناء المسؤول الوحید عن الأضرار الناجمة عن قدم البناء: -ب

تهدم البناء إذا كان سبب هذا التهدم هو قدمه و التهدم یمكن أن یحدث إما في البناء الجدید أو في 

.330حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص -1
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دم البناء یعد بمثابة دلیل یقام ضد المالك الذي البناء القدیم بسبب وجود عیب في التشیید و ق

تراضى عن إصلاح البناء و أهمل التزامه بإتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة عكس المشرع الفرنسي 

الذي استبعد قدم البناء عن العیوب الواجبة  لقیام  مسؤولیة المالك غیر أن ذلك تم إضافته من 

طرف الفقه و القضاء الفرنسي .

من ق.م.ج التي تؤكد على أن 140/2یجدر الإشارة إلى نصالمادة جود عیب في البناء: و -ت

مالك البناء هو الشخص الوحید الذي تقع علیه مسؤولیة تهدم البناء الذي یعود سببه إلى وجود 

عیب في التشیید حتى وإن كان السبب الفعلي لهذا الآخیر عائد إلى خطأ المهندس المعماري وهذا 

البعض یعبر أن المالك في هذه الحالة تشبه كثیرا نظام المسؤولیة عن فعل الغیر غیر أن ما جعل

المشرع الجزائري نجده قد أتاح للمالك فرصة الرجوع علیها وفق قواعد الضمان العشري متى توفرت 

1.من ق.م.ج 554شروط القانونیة لنص المادة 

.337-338محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص ص -1
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الفرع الثالث

تهدم البناء كشرط في المسؤولیة

ت علىإن التهدم الكلي أو الجزئي لأجزاء المكونة للبناء یؤدي إلى وقوع المسؤولیة وعبئ الإثبا

من ق.م.ج توضح لنا أن المشرع أجاز 140/3إلى نص المادة عاتق مالك البناء ، لكن بالنظر

یر للشخص المهدد بخطر تهدم البناء قبل وقوعه أن یطالب مالك البناء بإتخاذ الحیطة و التداب

اء و الوقائیة الضروریة لتجتنب وقوع هذا التهدم و درئ الخطر كما أنه یمكن أن یحدث تهدم البن

ذلك أثناء القیام بتشییده و سنتطرق إلى أحكام تهدم البناء من خلال ثلاث حالات و هي :  

خطر تهدم البناء:أولا

ر إلاإن مسؤولیة مالك البناء لا تقوم إلا إذا كان التهدم الفعلي الذي وقع أحدث ضرر مس بالغی

وخي ة و تأن هذا لا یمنعه من مطالبة المالك بإتخاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة و الحیطة اللازم

ون لقاناجراء إلى الحذر لتجنب حدوث التهدم سواء كان كلیا أو جزئیا للبناء و یعود إستناد هذا الإ

الروماني الذي یجیز لشخص المهدد بخطر التهدم حق مطالبة المالك بالإصلاح ما فیه من نقص 

ى و صیانة ، و في حالة إمتناع المالك لذلك یحق للمتضرر القیام بهذه الإصلاحات الواجبة عل

من 177نص المادة نفقة المالك فنجد القانون المصري الجدید قد أخذ بهذا الإجراء و ذلك وفقا ل

ق.م.م .                                       

1.من ق.م.ف1386إلا أن هذا الإجراء لم یلجأ إلیه المشرع الفرنسي على أساس المادة 

من 140/3فنجد أن المشرع الجزائري قد تأثر بموقف المشرع المصري و ذلك في نص المادة 

یجب بإتخاذ مامهدد بخطر تهدم البناء مطالبة المالكویحق لمن كانعلى "ق.م.ج التي تنص 

ام ك الإلتز بذلإتخاذه من التدابیر الوقائیة لمنع وقوع الخطر وفي حالة ما إن رفض المالك القیام

جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابیر لحسابه".   

الجزائري ألزم باتخاذ الإجراءات الوقائیة وبالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع

الضروریة لدرئ الخطر وفي حالة رفض المالك لذلك یجوز للمتضرر رفع دعوى وقائیة لا یطالب 

أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، الجزء الرابع: مسؤولیة حارس الحیوان، مسؤولیة حارس البناء.......، -1

.11-13مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، د.س.ن، ص ص 
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زمة لتجنب الخطر المهدد اتخاد التدابیر و الإصلاحات اللافیها بالتعویض بل یطالب فیها ب

ى وشك السقوط و تهدد في آن واحد بحدوث ضرر قبل حدوثه مثال ذلك في حالة وجود شرفة عل

المبنى المجاور له یتعین على الشخص المهدد تنبیه المالك بضرورة إصلاح ذلك الخلل الموجود 

أو إزالة الشرفة وفي حالة ما إن لم یقم المالك بذلك الالتزام أجاز القانون لشخص المهدد برفع 

الإصلادعوى وقائیة یطالب منها المالك بإصلاح أو  جواز ح وعلى نفقة المالك.                                                                                                         

اء عند حراسة شخص آخر غیر المالك و قام هذا الأخیر بإتخاذ أما في حالة ما إن كان البن

1.التدابیر الوقائیة فیجوز له حق الرجوع على المالك الحقیقي لتعویض عما أنفقه

التهدم الفعلي للبناء:ثانیا

یقصد بالتهدم تفكك أجزاء البناء و الأشیاء التي تعد جزء من العقار و انفصالها عن الأصل 

و التهدم قد یكون تهدم كلي كإنهیار البناء و سقوطه بأكمله و بجمیع ال قراراتصالمتصلة بها

الأجزاء المكونة له أو تهدم جزئي كسقوط جزء من الشرفة او السقف أو إنهیار بعض درجات 

المصعد أو السلم مما یجعله غیر صالح للغرض الذي أعد لأجله و یستوي أن یكون البناء قدیما 

حیث أن التهدم الإرادي (الغیر الإرادي) یطبق علیه أحكام ،2با أو غیر معیبأو جدیدا ، معی

المسؤولیة عن تهدم البناء ، أما فیما یخص التهدم الإرادي للبناء في هذه الحالة لا تقوم مسؤولیة 

من ق.م.ج. 140مالك البناء لما یتعرض إلیه الغیر من الضرر فبرجوع إلى نص المادة 

للبناء الذي سبب ضررا للغیر یكون منحصرا فقط في مسؤولیة مالك البناء فإذا لم فالتهدم الفعلي 

یكن هنالك تهدم للبناء فلا مجال لإعمال أحكام نص المادة السالفة الذكر المقابلة لنص المادة 

من ق.م.م ، حتى ولو جاء الضرر من البناء مثال ذلك 177من ق.م.ف . ونص المادة 1386

السلالم الغیر المحاطة بجدار أو حاجز وقائي لمنزل ما فهذه الحادث لا الشخص الذي سقط من

من ق.م.ج. لأنها لا تعتبر ناتجة عن تهدم البناء بل یتعین على 140تدخل ضمن أحكام المادة 

من ق.م.ج و كذلك في حالة ما إن سقط جسم 124الضحیة المطالبة بالتعویض وفق نص المادة 

ما و أصاب أحد المارة و ألحق به ضرر فلا یعتبر هذا الضرر ناتج صلب من أعلى شرفة لبنایة 

عن تهدم البناء ما لم یكن سقوط ذلك الجسم الصلب نتیجة التهدم مما یستبعد اللجوء إلى تطبیق 

.244محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

.438ص ،2003،سكندریةالإ،ندد،3ط،لتزاممصادر الإرمضان أبو السعود،-2
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من نفس القانون المتعلقة 138من ق.م.ج ، وتطبیق أحكام نص المادة 140أحكام نص المادة 

1.لأشیاءبالمسؤولیة الناشئة عن فعل ا

حكم تهدم البناء وقت التشیید:ثالثا

من ق.م.ج تأكد 140نص المادة من ق.م.ف و التي تقابلها 1386بالرجوع إلى نص المادة 

ن المسؤولیة عن تهدم البناء یقع على المالك.أعلى

ي ء الذعن تهدم البنالقد تعددت الآراء بین الفقه و الإجتهادات القضائیة حول مسألة من المسؤول

ء یحدث أثناء التشیید فالإجتهاد القضائي الفرنسي القدیم إعتبر الضرر الذي یصیب الغیر جرا

بعد لیمهاالتهدم البناء و إنهیاره في طور التشیید أو بعبارة أخرى التي لم تكتمل بعد و لم یتم تس

جد نالضرر و ذلك بالتضامن لذا یعتبر في هذه الحالة المقاول و المهندس المعماري مسؤولین عن

أن القضاء الفرنسي یحفز (یدعو) المضرور على المطالبة بالتعویض تجاه المقاول و ذلك برفع

من ق.م.ج و 124من ق.م.ف التي تقابلها المادة 1382دعوى التعویض ضده وفقا لنص المادة 

ولبناء افي إدارة أعمال السلطة باعتبار أن المقاول یعد حارسا للبناء أثناء وقت التشیید كما له

من ق.م.ف المتعلقة بمسؤولیة الأشیاء. 1348و ذلك إستنادا لنص المادة التشیید

و یرى أن مالك البناء إذا تم إعتباره مسؤولا وقت عملیة التشیید ، فإن علیه الرجوع ز أما الأستاذ ما

أما بالنسبة الفقه ،2العقدیةعلى المقاول و المهندس المعماري على أساس قواعد المسؤولیة 

من ق.م.ج التي توضح فیها أن كل من المقاول و المهندس 554الجزائري فقد عملوا بنص المادة 

المعماري مسؤولون عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء بعد تسلیم العمل استنادا للقواعد العامة 

سنوات غیر أن نص 10تسلیمه لمدة في المسؤولیة بالتضامن  بعد انتهاء البناء من إنجازه و

من ق.م.ج جاءت عامة و شاملة لم تمیز بین ما إن كان المالك مسؤول عن تهدم 140المادة 

البناء أثناء طور التشیید أو بعد إتمام العمل و تسلیمه النهائي . 

.181-182علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص ص -1

.333محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الرابع

الضرر بسبب التهدم

بناء الغیر یؤدي إلى قیام مسؤولیة  مالك الإن الضرر الناشئ عن التهدم الفعلي للبناء و یصیب 

فعال في المسؤولیة من ق.م.ج كون أن الضرر هو ركن أساسي و140/2وفق نص المادة 

ضرر نعدامه تنعدم كذلك المسؤولیة المدنیة سواء كانت تقصیریة أو عقدیة و یعد الالمدنیة و بإ

.أیضا بمثابة مقیاس لتقدیر و تقویم مبلغ التعویض المستحق

: تعریف الضررأولا 

یعد الضرر الركن الثاني و الأساسي في المسؤولیة بصفة عامة فلا قیام للمسؤولیة دون ضرر 

فالمشرع الجزائري لم یعطي لنا تعریفا خاصا برغم من أتى بفكرة هذا الركن تم الطرق إلیها في كل 

نفس القانون ، فهذه المواد كذا نص المادة من ق.م.ج  و 140و 124نیة المادة النصوص القانو 

لم تمد لنا تعریفا له بل قدمت لنا توضیح على أنه لا یمكن للمسؤولیة أن تقوم إلا بحدوث ضرر ، 

و الضرر لدى الفقه القانوني هو أذى یمس الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة محققة 

1.تهمشروعة له سواء مرتبطة بسلامة جسمه أو ماله ، أو عاطفة أو شرفه أو حری

مادیا یصیب المضرور من الناحیة المالیة أو المساس بسلا مة جسمه أو حریته وقد یكون ضرر

فكلاهما الشخصیة أو ضررا أدبیا یتعلق بمساس شرف المضرور كسب و الشتم أو بعاطفة كإهانة

یعطي الحق في التعویض ، فالمشرع الجزائري لم یتطرق في نص قانوني صراحة عن الضرر 

من ق.م.ج  جاءت عامة لم تمیز بین الضرر المادي و المعنوي و 124المعنوي لكن نص المادة 

عدم و جود نص قانوني خاص بتعویض عن الضرر المعنوي لا یمنع خضوع هذا الأخیر 

2.لتعویض المستحق

.24صالح أحمد اللهیبي،  المرجع السابق، ص -1

.205صعبد القادر الفاروبشارعدنان ملكاوي، المرجع السابق، -2
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: شروط الضررثانیا 

:المالك یجب توافر الشروط التالیةمسؤولیة ركانأكي یتحقق الضرر كركن من 

ن یكون الضرر محقق الوقوع و قد وقع فعلا و إن یكون أیجب أن یكون الضرر محققا: -أ

وقوعه مؤكدا مثل أن یموت المضرور أو یصاب بتلف في جسمه أو ضرر سیقع حتما في 

المستقبل و هو الضرر المستقبل ، و هو أن یصاب عامل بحادث فیعجز عن العمل عجزا كلیا أو 

جزئیا .                                       

یض یكون على الضرر من ق.م  على أن التعو 182مادة تنص الأن یكون الضرر مباشرا:-ب

ذلك أن یصاب الشخص بإعاقة یكون ناشئا عن الفعل الضرر مثالرالأخیلهذاالمباشر فقط ف

مباشرا.ن هذه العلاقة تعتبر ضرراإنتیجة حادث فجسدیة

و هو إصابة شخص المطالب بالتعویض عن الضرر و هذا أن یكون الضرر شخصیا :  -ت

1.یؤكد الطابع الشخصي له فهذا الشرط یتحقق بالنسبة للأضرار المرتدة عن الضرر الأصلي

و هو عدم تعارض مصلحة المضرور أن یكون الضرر قد مس بمصلحة المشروعة للغیر: -ث

مع القانون كونه أنه یحمي هذه المصلحة و أن لا یكون مخالف للنظام العام و الآداب العامة و 

2.المشروعیةإلا سوف ترفض دعوى المضرور للإنعدام 

هذا الشرط بدیهي حیث لا یجوز للمضرور الذي تحصل أن لا یكون قد سبق التعویض عنه: -ج

لمطالبة مرة أخرى أو مرة  ثانیة له أي أنه لا یحق له الحصول على أكثر من على التعویض ا

تعویض واحد على نفس الضرر ولا یمكن التعویض عن الضرر إلا إذا مس حقا ثانیا یحمیه 

3.القانون أو مصلحة مشروعة

ر على وقوع الضرر الذي یعتبقامت مسؤولیة المالك ،كد منهاأوتم الت،ذا توفرت هذه الشروطإ

بمثابة مقیاس لتقدیر مبلغ التعویض الذي یستحقه المتضرر .

.69-79عبد العزیز اللصاصمة، المرجع السابق، ص ص-1

.160مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص -2

من ق.م.ج، مذكرة تخرج المعهد الوطني للقضاء، 140إسعدي فایزة، المسؤولیة عن تهدم البناء طبقا لاحكام المادة -3

.24، ص2004، 12الدفعة 
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المطلب الثاني

أساس المسؤولیة عن تهدم البناء

لبناءأشار المشرع الجزائري إلى المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء تقوم ضد مالك ا

بغض النظر إلى السبب الذي أدى إلى حدوث ضرر للغیر و علیه بحیث یجوز للمالك دفع 

المسؤولیة المفترضة و إن ینفي حدوث إهمال أو نقص في صیانة البناء أو قدم أو عیب فیه بل

وم یرجع إلى سبب أجنبي لا ید للمالك في حدوثه ومن هنا سنحاول تحدید الأساس الذي تقالتهدم 

علیه المسؤولیة ( الخطأ المفترض ) ومن ثم نتطرق إلى طرق نفیه .            

الفرع الأول

الخطأ المفترض

حیث من ق.م. ج فإن المسؤولیة المفترضة تقوم ضد مالك البناء في جانبه140وفق نص المادة 

ا یعتبر مسؤول عن الأضرار التي ألحقت بالغیر جراء تهدم هذا البناء فهناك تقصیر من طرفه م

أدى إلى التهدم سواء بإهمال في صیانة المبنى أو بعدم تجدیده بسبب قدمه أو إصلاحه بسبب 

وجود عیب فیه. 

تعریف الخطأ المفترض:أولا

ك الذي یقع على  على المضرور بل على المالالخطأ یكون مفترض عندما لا یقع عبئ الإثبات 

هذا الإثبات إذا ثبت تم ثبوت أن ذلك یرجع سببه إلى إهمال أو عیب أو قدم لذلك فإن عاتقه

الخطأ المفترض شخصي فهو قرینة بسیطة قابلة للإثبات العكس فإذا قام مالك البناء بإثبات أنه 

ل وسعه و بذل كل عنایته في الحفاظ على البناء قام بكل إجراءات الصیانة الواجبة و إنه بادر بك

حمل المالك مسؤولیة تنتفي مسؤولیته من خلال كل هذا یتضح لنا أن المشرع الجزائري إستمد 

تهدم البناء من القانون الفرنسي كما استمد أیضا استمد أن المسؤولیة المفترضة قرینة بسیطة تقبل 

اح للمالك فرصة التخلص من المسؤولیة و ذلك ینفي إثبات العكس من القانون المصري بحیث أت

1.العلا قة السببیة بین الخطأ و الضرر

، ص 2007محمد منصور، النظریة العامة لالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة لنشر و التوزیع، عمان، أمجد-1

331.
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إلى الإشارة بأن الخطأ المفترض في جانب المالك ذو ʿʿعبد الرزاق السنهوريʾʾلقد تطرق الأستاذ 

ذلك جانبین الجانب الأول یكون قابل لإثبات العكس حیث أنه یمكن إعفاء المالك من المسؤولیة و 

ثباته أن التهدم راجع لسبب أجنبي لا ید له إبإثباته أن البناء لم یكن لحاجة إصلاح أو ترمیم أوب

فیه مثال ذلك كتهدم بسبب قنبلة ففي هذه الحالة المضرور یلزم بإثبات خطأ المسؤول طبقا لقواعد 

.العامة

أما الجانب الثاني للخطأ فهو غیر قابل لإثبات العكس فالمالك لا یمكن له دفع المسؤولیة عنه إلا 

1.الذي حدث بتدخل السبب الأجنبي بفك (قطع) العلاقة السببیة بین تهدم البناء و الضرر 

برده إذا إنعدمت شروط ʿʿالأستاذ السنهوريʾʾرأي ʿعلي علي سلیمانʾʾلقد خالف الأستاذ 

المسؤولیة استطاع المالك أن ینفي المسؤولیة عن تهدم البناء و على المضرور الرجوع على 

من القانون 138لنص المادة المسؤول وفق لأحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء الغیر الحیة طبقا 

كون أن مسؤولیة مالك البناء قائمة على أساس الخطأ المفترض فلا یمكن مساؤلة ،المدني الجزائري

من ق.م.ج 140/2عدیم التمییز فلا یسأل المالك إلا إذا كان ممیزا على أساس المادة أن المادة 

تمییز إلا وجب في هذه الحالة مفادها الخطأ لذلك لا یمكن تصور صدور خطأ من طرف عدیم ال

2.مطالبة متولي الرقابة بالتعویض

حمل المضرور لعبئ إثبات الخطأمدى ت:ثانیا

من ق.م.ج نجد أن مسؤولیة مالك البناء تقوم بمجرد إثبات 140/2من خلال نص المادة 

ون أندیعود إلى انهدام البناء سواء كان التهدم كلیا أو جزئیا المضرور أن الضرر الذي ألحق به

أو وجود عیب في تشییده أو قدمه نقص أو إهمال في الصیانة یثبت أن سبب ذلك عائد إلى 

ة بالمقابل یجب على المالك إثبات أن بناءه لم یكن بحاجة إلى إصلاح أو تجدید فتكون مسؤولی

ابه ناتج عنن  المضرورعلیه أن یثبت أن الضرر الذي أصالمالك هنا مسؤولیة مفترضة كما أ

صلاح .إو أو عدم تجدید أفي الصیانة همال إو أتهدم البناء فیه نقص 

.1216-1218عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في مصادر الالتزام، الجزء الاول، المرجع السابق، ص ص -1

، منشأة المعارف، د.ط، 1، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه و القضاء، جعز الدین الدیناصوري عبد الحمید الشواري-2

.435الإسكندریة، ص 
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من 1386فنلاحظ حسب أحكام نص ،1وفي حالة إمكانه من إثبات ذلك یعتبر ذلك خطأ المالك

یشترط المشرع الفرنسي لقیام مسؤولیة مالك البناء أن یثبت المضرور أن الضرر الذي ،2ق م ف

لحق به راجع إلى نقص في الصیانة أو عیب في التشیید ، فتقوم علیه المسؤولیة .  

من ق م ف التي تقابلها نص المادة 1382لكن كان من الأفضل أن یلجأ إلى نص المادة 

من ق.م.ج ، التي تستلزم إثبات شخصي في جانب المدعى لتقوم مسؤولیته، فنجد أن في 124

لى إالقانون الفرنسي لا یفترض خطأ المالك  إلا في حالة إثبات المضرور أن تهدم البناء راجع 

بت ة أو عیب في البناء ، أما في القانون الجزائري  ما على المضرور إلا أن یثنقص في الصیان

الضرر ناتج عن تهدم البناء كلیا أو جزئیا من أجل قیام مسؤولیة الحارس المفترضة.       

يالفرع الثان

طرق نفي الخطأ المفترض

نظرا إلى تملك وتمتع المالك بالسلطة الفعلیة ألقیت مسؤولیة تهدم البناء على عاتقه و ذلك وفق ما 

من ق.م.ج بالرغم من ذلك و بالعودة إلى المقولة 140نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

ن أجل دفع نلاحظ أنه یمكن للمالك الإعتماد علیها مʿʿالبنیة على من أذىʾʾو القاعدة الشهیرة 

المسؤولیة عن نفسه و ذلك بأن یثبت أنه قام بواجبه في الصیانة و إصلاح البناء و الأمر یرجع 

ومن الغیر) أو خطأالمضرور أخطوأ( القوة القاهرةإلى سبب أجنبي أي إثبات السبب الأجنبي

3.خلال ما درسناه سنقوم بدراسة صور السبب الأجنبي

الحادث الفجائي القوة القاهرة أو :أولا

من أحد العوامل التي تؤدي إلى إعفاء مالك كما ذكرنا سابقا ن القوة القاهرة أو الحادث الفجائيإ

البناء من تحمل عبئ المسؤولیة جراء تهدم البناء و لقد تعددت الآراء الفقهیة حول تحدید مفهوم 

أساس أنهما مصطلحان ذات اسم عبارة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فهناك من أخذ بهما على

.327محمود جلال حمزة، العمل الغیر المشروع، المرجع السابق، ص -1

2-Xavier henri, francois Jacob, méga code civil qatriéme édition, dalloz, 2001, p 1488.

فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة(ماهیة الحراسة الفعلیة، فعل الحیوان، فعل الاشیاء التي تتطلب أسامة أحمد بدر، -3

حراستها عنایة خاصة، أو الالات المیكانكیة، تهدم البناء، انتقال الحراسة، حراسة الاستعمال حراسة التكوین، الاشكالیة)، 

.79، ص 2006كندریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة لنشر، د.ط، الاس
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واحد و هنالك من أخذ بإنفصالهما أي كل اسم مستقل بذاته عن الآخر بشرطیه استحالة الدفع و 

عادمیة التمكن ، فالمشرع الجزائري لم یعطي تعریف خاص بهما و هذا ما سمح للقضاء و الفقه 

الأجنبي كطریقة من طرق كما اعتبر المشرع الجزائري السببالتدخل لوضع تعاریف متنوعة ،

1.الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة

من ق م ج ، على أنه في حالة ثبوت حدوث 127أشار المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فلا مجال لتعویض ما لم یكن هنالك نص قانوني أو اتفاق یخالف 

من 15و كذالك نص المادة ،2من نفس القانون138/2ذلك وذكرها أیضا في نص المادة 

قوة قاهرة إلا إذا توفرت فیه جملة من الوأالفجائيقانون التأمینات فلا یمكن أن نكیف الحادث

الشروط اللازمة و بمجرد أن یثبت المالك توافرها یترتب عن ذلك أثار قانونیة .

المضرورأخط:ثانیا

خطأ المضرور هو سبب أجنبي یعفي من المسؤولیة ، و نص المادة اعتبر المشرع الجزائري أن

من نفس القانون اكتفت بذكر لفظ عمل الضحیة عوضا من خطأ المضرور و یقصد 138

بالمضرور هنا أن الضحیة یكون هو الشخص الوحید المتسبب في الضرر الذي أصابه مما یؤدي 

و یجب أن تتوفر رتكابه و الضرر الذي ألحق به اإلى قیام العلاقة السببیة بین الخطأ الذي قام ب

جمیع الشروط المتعلقة بالقوة القاهرة كي یكون خطأ المضرور سبب لإعفاء من المسؤولیة و هذا 

الإعفاء قد یكون كلي أو جزئي و علیه إذا أثبت أن السبب الوحید في تهدم البناء یعود إلي فعل 

3.معفي كلیا من تحمل المسؤولیةخطأ المضرور في هذه الحالة یكون المالك 

أما إذا أثبت أن فعل الضرر و خطأ المالك في تهدم البناء یشتركان معا في هذه الحالة یعتبرا 

كلاهما مسؤولان و یتم تقسیم المسؤولیة فیما بینهما مما یجعل المالك معفي جزئیا من تحمل 

كامل فؤاد، المسؤولیة عن تهدم البناء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیلل شهادة الماجیستر في العقود و المسؤولیة، كلیة -1

.97، ص 2002الحقوق، الجزائر، 

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم -2

الاشیاء في ضوء الفقه و القضاء، (دراسة مقارنة)، د.ط، منشاة المعارف، یحي أحمد موافي، المسؤولیة عن -3

.194، ص1992الاسكندریة، 
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من 177ائري في نص المادة المسؤولیة، فمسألة الإعفاء الجزئي تطرق إلیها المشرع الجز 

.1ق.م.ج

خطأ الغیر:ثالثا

یترتب على فعل الغیر إذا توفرت و اكتملت جل الشروط الخاصة به و كان هو السبب الوحید في 

الضرر الذي أحدثه بمعنى لا ید للمضرور فیه و لا المدعى علیه یعتبر سببا أجنبیا یكون المالك 

و یشترط أن لا یكون هذا الغیر ضمن الأشخاص المنصوص علیها في ،2معفى من المسؤولیة

من ق.م.ج . 136و 134المواد 

علىثرهأور السبب الأجنبي و بیانعلیه سوف نتطرق لدراسة فعل الغیر باعتباره كصورة من صو 

الك وحق رجوع المالك على الغیر.الم

لمالك) خطأ الغیر سببا أجنبیا یعفي المدعي علیه( ایعتبرعل الغیر على مسؤولیة المالك: أثر ف-أ

و أمن المسؤولیة أي إذا ثبت أن فعل الغیر هو السبب الوحید المنتج لضرر جراء التهدم الكلي 

رئ الجزئي یكون  قد أثبت ركن السببیة بین خطأ الغیر و الضرر و ركن عدم التوقع، كون أن الم

اطئ كون مسؤولیة المالك منعدمة  سواء كان فعل الغیر خلا یمكن له توقع أو تنبأ خطأ الغیر فت

غیر خاطئ.أو

أما في حالة ما إذا اشترك فعل الغیر مع خطأ المالك تكون هنا المسؤولیة تضامنیة مشتركة فیما 

3.بینهما و علیه یحق للمتضرر مطالبة إما المدعي علیه أو على الغیر بالتعویض

یكون المالك مسؤولا عن تهدم البناء و لو القانون الجزائرفيحق رجوع المالك على الغیر : -ب

كان قدم في البناء أو عیب في تشییده أو نقص في الصیانة ،حیث لا یعود سببه إلیه بل إلى 

الغیر غیر أنه لا یمكن القول أن المالك في النهایة یتحمل المسؤولیة بل بالعكس فإن القواعد 

انیة الرجوع على المسؤول الحقیقي الذي سبب ضرر على أساس العامة للمسؤولیة تضمن له إمك

حیث أنه لا یكون نقص في الصیانة أو عیب في تشیید البناء ذلك بعد دفع التعویض للمضرور ،

.292، ص 2012، موفم لنشر، الجزائر، 3علي فیلالي، الالتزامات(الفعل المستحق لتعویض)، ط -1

الغیر الحیة في القانون المدني الجزائري، بحث للحصول على دیبلوم الماجیستر فاضلي إدریس، المسؤولیة عن الاشیاء-2

.193، ص 1979في العقود و المسؤولیة، معهد للحقوق و العلوم السیاسیة و الاداریة، الجزائر، 

.333محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص -3
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دائما خطأ المالك بل یمكن أن یكون الخطأ الصادر من طرف أشخاص آخرین كالمقاول و 

ر أو المستعیر فمن هنا نستخلص أن أساس المهندس المعماري و المنتفع و كذالك المستأج

.من ق.م.ج140/2المسؤولیة المنصوص علیها في نص المادة 
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المبحث الثاني

المسؤولیة التقصیریة للمقاول و المهندس المعماري

ون یشرف على أعمال البناء و التشیید غالبا أشخاص مهنیون، كالمقاولین و المهندسین حیث یقوم

حدود اختصاصه، فالمهندس یكلف بالدراسات الخاصة بمشروع البناء، فالمقاولبأعمالهم كل في 

عیوب و بمرور البناء بكل هذه المراحل قد یترتب عنهذا المشروع إلى حیز الواقع  یقوم بتحویل ه

ل، لمقاو كثیرة تعود إما إلى التصمیم الذي وضعه المهندس، أو إلى الخطأ في التنفیذ الذي قام به ا

إذا وع، فعود ذالك إلى التربة التي یتطلب على المهندس دراستها قبل الشروع في بدایة المشر أو قد ی

ول أوهذه العیوب أدت إلي تهدم البناء و ترتب عن هذا التهدم ضررا للغیر قامت المسؤولیة للمقا

نجد أن 07-94من المرسوم التشریعي 08المهندس .  فیعرف المقاول حسب نص المادة 

الجزائري قد أطلق تعریفا للمقاول على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یفوضه صاحب المشرع 

هواحب المشروع المنتدب و المشروع قانونا للقیام بإنجاز البناء أو تحویله، كما یعرف أنه ص

ت معینة.آمنشوأالبناء قامة إالذي یتولى الشخص 

ا الرسومات التي تم وضعها و إخراجهحیث یمارس عملا ذو طابع إداري تنفیذي حیث یقوم بتنفیذ 

م وفيللواقع كما یتمیز عمله المادي بالطابع التجاري و إذا تبین أن هنالك عیب جسیم في التصمی

حالة ما قام المقاول بعمل یدخل ضمن اختصاص المهندس المعماري كتصمیم كأن یقوم بوضع 

طأ فإن المقاول یسأل أیضا عن الختصمیم و تبین وجود عیب في التصمیم أدى إلى انهیار البناء 

في التصمیم كما لو كان مهندسا .

المتعلق 07-94من المرسوم التشریعي 09أما بالنسبة للمهندس المعماري فیعرف وفقا للمادة 

الشخص المحترف المكلف عادة بمهمة صاحب ʾʾبشروط الإنتاج المعماري المعدل و المتمم 

.ʿʿمتابعتهانجاز البناء و العمل یتولى تصور

س المعماري یعتبر  شخص من أشخاص الضمان العشري المتمیز بإمكانیته على التخطیط دوالمهن

ووضع تصامیم معماریة وتطبیق الإبتكاري و التنفیذ ویشترط أن یكون مسجلا في جدول الوطني 

نفس من17للمهندسین المعماریین مع إلزامیة توفر بعض الشروط المعینة التي تضمنتها المادة 

یسجل الأشخاص الذین یتمتعون بحقوقهم المدنیة بناءا على طلبهم ͗͗المرسوم السالف الذكر أعلاه 

في الجدول الوطني للمهندسین المعماریین و الذین یلتزمون بممارسة مهنتهم في ظل احترام 
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وط القوانین و التنظیمات المعمول بها و أحكام قانون الإلتزامات المهنیة أن یستوفوا الشر 

التالیة:

ن یكون الأشخاص ذو جنسیة جزائریة حائزین على شهادة المهندس المعماري معترف بها أ-1

من الدولة وأن یكونوا قد قاموا بفترة التدریب .

عترف أن یكون الأشخاص ذو الجنسیة الأجنبیة حائزین على شهادة المهندس المعماري م-2

بها من طرف الدولة، 

وفي هذه الحالة یكون التسجیل مؤقتا یمكن إلغاؤه و تحدد الشروط الخاصة بالتسجیل و الإلغاء 

.ʿʿ1عن طریق التنظیم 

لفن، او یعتبر المهندس مسؤولا عن العیوب التي تكون في الأرض لأنه یمكن اكتشافها وفقا لقواعد 

ة قواعد فیدخل ضمن حكم القو و في حالة ما إذا استحال أو تعذر  كشف هذا العیب وفقا لهذه ال

القاهرة و لا یعد المهندس مسؤولا عن ذالك، و تنحصر  مسؤولیته في الخطأ في وضع تصمیم و 

یسأل عن الأخطاء التي تأتي من طرف المقاول في التنفیذ إذا كان مكلفا بالإشراف على ذالك

الة ا لإدارته للعمل في ححتى و إن لم یكن هو الذي إختار المقاول إذ یكفي أن یكون مشرفا نظر 

.طلوبةالإدارة والإشراف  فهو یعطي التعلیمات الضروریة لتنفیذه وفقا لتصمیمات وقواعد الفن الم

المطلب الأول

شروط تحقق المسؤولیة التقصیریة للمهندس المعماري و المقاول

الشخص كل فعل أیا كان، یرتكبه"من القانون المدني الجزائري على : 124نصت المادة 

ن أو نستخلص منه ، "بخطئه، و یسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

لضرر اللمسؤولیة التقصیریة أركان ثلاثة، شأنها في ذالك شأن المسؤولیة العقدیة، و هي الخطأ و 

دس للمهنو یشترط توفر هذه الأركان لكي تقوم المسؤولیة التقصیریة،و كذالك العلاقة السببیة

المعماري و مقاول البناء و هو ما سوف نبحث عنه فما یلي :   

أوت 14المؤرخ في 04/06لمعدل و المتمم بالقانون ، ا1994ماي 18المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم -1

.2004لسنة51، المتعلق بالشروط الانتاج المعماري، ج ر، رقم 2004
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الفرع الأول

الخطأ التقصیري

ن روج عیعد إخلال بالإلتزام قانوني كون أن هذا الإلتزام هو بذل عنایة فإذا قام الشخص بالخ

ب ، فإذا ارتكسلوك الیقضة عن الإدراك كان هذا السلوك خطأ یستدعي قیام المسؤولیة التقصیریة

المهندس أو المقاول خطأ تقصیریا عمدا أو غیر عمدي و نتج عنه ضرر للغیر قامت مسؤولیتهما

التقصیریة .                                                                        

یة المقاول المعتاد إذ كما قد یكون مقاول البناء مخطئ إذا لم یقوم ببذل عنایة في إنجاز عمله عنا

علیه أن یظهر أثناء انجازه لعمله الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة من شخص مثله و إذا قام 

بخرق أو عدم احترام حقوق الإرتفاق، أو حقوق ملكیة الجیران، و كذا القواعد الخاصة  و كذا 

1.االقواعد الخاصة بالتهیئة و التعمیر و یكون في هذه الحالة أیضا مخطئ

الفرع الثاني

الضرر

لتتحقق المسؤولیة التقصیریة یجب أن یكون هناك خطأ الذي بدوره یحدث ضرر و یصیب 

رر واقعة مادیة، و قد یكون الضالمضرور حیث یجوز لهذا الأخیر إثباته بكافة الطرق بإعتباره

و  مادیا یصیب المضرور في جسمه أو في ماله، كما قد یكون أدبیا یصیبه في شعوره أو عاطفته أ

كرامته أو شرفه.

یجب أن یكون هناك إخلال بمصلحة مالیة للمضرور، و أن یكون هذا لضرر الماديالتحقق

ن یكون محتملا.أفلا یكفي ،محقق الوقوعالإخلال

و علیه فإذا أخطأ المهندس المعماري أو المقاول و ترتب على هذا الخطأ ضرر ألحق بالغیر 

قامت المسؤولیة التقصیریة على هذین الأخرین بغض النظر عن حجم الضرر و علیه یستوجب 

1-Boubli Bernard, contrat d 'entreprise, encyclopédie, Dalloz, civil iv, edition, Dalloz, Paris,

1999, p77.
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و مثال ذالك أن ینفصل حجر عن البناء، أو تسقط عناصر التعویض طبقا لأحكام هذه المسؤولیة،

البناء على الغیر فتصیبه و یؤدي ذالك إلى إصابة ذالك الغیر بالجرح. أو مواد من

الفرع الثالث

العلاقة السببیة

ه بلتطبق أحكام المسؤولیة التقصیریة، یجب أن تكون هناك علاقة مباشرة، بین الخطأ الذي قام 

ي ارتكبه المسؤول، و الضرر الناتج  عن ذلك الخطأ الذي أصاب المضرور، أي یكون الخطأ الذ

المهندس المعماري، هو الذي أدى إلى وقوع الضرر بالمضرور، فلا یكفي وجود الخطأ و الضرر،

للقول بقیام المسؤولیة التقصیریة،ما لم توجد العلاقة السببیة بینهما. 

ذا توافرت أركان المسؤولیة جمیعا ، تقوم هذه المسؤولیة على المهندس المعماري و مقاول البناء ، إ

ذلك الفعل ، إذا قامت العلاقة السببیة بین الخطأ الذي ارتكباه و الضرر الذي لحق بذلك عن 

1.المضرور ، وذلك بأن یثبت أن الخطأ الذي ارتكباه غیر نافع وغیر منتج  في ذلك الشيء

المطلب الثاني

نطاق المسؤولیة التقصیریة للمقاول و المهندس المعماري وكیفیة دفعها

ة هذاخلافا للمسؤولیة العقدیة ، قد تثور أیضا المسؤولیة التقصیریة تجاه رب العمل وذلك لحمای

من غش و تدلیس كل من المقاول و المهندس المعماري أو قد تثور اتجاه الغیر على الأخیر

یة أساس أن مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري تستند أساسا  إلى قواعد المسؤولیة التقصیر 

الذي یسلكه الغیركون أنه لا یوجد هنالك عقد یربط بینهما فهذه الدعوى هي المسلك الوحید 

على حقه من التعویض من طرف المقاول و المهندس المعماري .              المضرور للحصول

كیفیة دفعها من خلالوسنتطرق لنطاق المسؤولیة التقصیریة للمقاول و المهندس المعماري ثم 

الفرعین التالیین :

، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و مقاول البناء، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص شیخ نسیمة-1

.87-88، ص ص 2015القانون الخاص، جامعة وهران، 
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الفرع الأول

النطاق الذي تقوم علیه المسؤولیة التقصیریة للمقاول و المهندس المعماري

على أسس ویمكن للغیر یمكن لرب العمل الرجوع على المقاول و المهندس المعماري بالإعتماد

أیضا الرجوع على المقاول  و المهندس وهذا ما سوف ما  نتعرض له كالتالي : 

: مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري تجاه رب العملأولا

لتقوم مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري ا تجاه  رب العمل یجب أولا ان یكون فیها رب العمل 

ا توفرت إحدى هذه الحالات ومن بینها الأضرار الجسدیة التي تصیبه أثناء (المالك) من الغیر إذ

تواجده في مكان العمل ، إذا كانت أمواله المصابة بالضرر لا علاقة لها بعملیة البناء ، إذا كان 

الإخلال بالإلتزامات مبني على الغش أو الخطأ الجسیم ، و أیضا إذا قام المالك بالتعویض للغیر 

ق به ضرر بسبب خطأ  المهندس أو المقاول و أخیرا في حالة رجوع المالك على العمال الذي ألح

ومتى توفرت إحدى هذه الحالات كان للمالك (رب العمل) ،و الفنیین  و المقاولین من الباطن

ونفصل فیه ،1الرجوع على المقاول و المهندس المعماري على أساس أحكام  المسؤولیة التقصیریة

كالآتي : 

ة  رب في حالة إصابالة الأضرار الجسدیة و المادیة التي لیس لها علاقة بعملیة البناء: ح-أ

العمل (المالك) بضرر جسدي وقت تواجده بمكان العمل یحق له الرجوع على المقاول و المهندس

ة موفق أحكام المسؤولیة التقصیریة ، حیث أكد القضاء أن عقد المقاولة لا یتضمن التزاما بسلا

على عاتق المقاول و المهندس ، حیث لو وجد مثل  هذا الإلتزام  لكانت مسؤولیتهما عقدیة لا

تقصیریة.                                                                           

ة لجسدیتصیب المالك في أمواله فالشئ نفسه بالنسبة للأضرار اأما بالنسبة للأضرار المادیة التي

ه لالتي لیس لها علاقة بعملیة البناء مثال ذالك كتلف الذي یلحق بسیارته أو عقاره إذ یجوز 

الرجوع على المقاول أو المهندس بلجوء إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة من أجل المطالبة 

بالتعویض. 

.217-219محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص -1
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تعد حالة الغش و التدلیس من بین الأخطاء الخارجة عن طأ الجسیم: حالة الغش أو الخ-ب

124نطاق العقد و یعتبر خطأ تقصیریا مستقلا و هذا ما نجده داخل نطاق تطبیق نص المادة 

من ق.م.ج كون أن الخطأ العمدي یحول طبیعة المسؤولیة من عقدیة إلى تقصیریة و ذالك وفق 

ʿʿ.1كل شيء و حتى لا یستفید الغشاش من غشهالغش یفسد ʾʾالقاعدة التي تقول 

حیث یحق لرب العمل الرجوع على المقاول و المهندس المعماري الذي ارتكب غشا أو لجأ إلى 

طرق احتیالیة و أسالیب خداعیة أو تعمد بإخلال بتنفیذ التزامه أو أن یتعمد المهندس المعماري أو 

مة من أجل حمل صاحب العمل على قبوله للبناء المقاول سوء الصنعة و هو على علم و درایة تا

الذي له مواصفات غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیها، أو أخفیا عیوب قصدا ففي هذه الحالة 

یجوز لصاحب العمل اللجوء إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة لتعویضه عن تلك الأضرار و حمایة 

دس المعماري یؤدي إلى حرمان هذان لأن غش و تدلیس الصادر من المقاول و المهن،حقه

2.من ق.م.ج557الأخیران من الإستفادة من مدة التقادم المنصوص علیها في نص المادة 

و من هنا یتضح لنا أن المشرع الفرنسي میز بین الغش و الخطأ الجسیم كون أن الخطأ العمدي

یخضع لقواعد المسؤولیة العقدیة على  خلاف المشرع الجزائري الذي سوى بین الغش و الخطأ 

ʾ͗͗͗من ق.م.ج التي تنص172/2الجسیم و التدلیس باستدلاله بالنص المادة 
͗

بقى یو على كل حال 

ʿʿالمدین مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسیم .

3.النیة في مرتكب الخطأ الجسیم و الغشلعل السبب في ذالك عائد إلى افتراض المشرع سوءو

بالنسبة للقضاء الفرنسي أجاز حالة دعوى الحلول التي یحل فیها المالك محل المضرور:-ت

لرب العمل اللجوء إلى دعوى المسؤولیة التقصیریة بحلوله محل الغیر في دعواه ضد المسؤول

الحقیقي عن تهدم البناء و ذالك أن لرب العمل الحق في الرجوع على المقاول أو المهندس 

المعماري بالتعویض الذي هو ملزم بدفعه للمضرور، فهو في الواقع یمارس نفس دعوى المضرور 

و تسلمها مقبولة من رب العمل، دراسة مقارنة في القانونین محمد ناجي یاقوت، مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الاعمال-1

.305المصري و الفرنسي، منشاة المعارف، الاسكندریة، د س ن، ص

.44إسعدي فایزة، المرجع السابق، ص-2

یولیو 7في القانون الخاص، منشور في بسوري رضوان، "مسؤولیة المقاول و المقاول من الباطن"، بحث لنیل الاجازة-3

.2020مارس 22، المطلع علیه بتاریخ www.marocdroit.com:على الموقع الالكتروني2012
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في مواجهة المسؤول الحقیقي و التي أساسها المسؤولیة التقصیریة مع إلزامیة إثبات وجود عیب أو 

1.أ في عملیة البناء مما أدى إلى تهدمهخط

یشاركون في عملیة البناء بعضال الفنیین و المقاول من الباطن: حالة الرجوع على العم-ث

ع مالأشخاص بغض النظر إلي وجود العقد أو عدمه یربطهم برب العمل، لكنهم قاموا بإبرام عقود 

رك بینهم نجد المقاول الفرعي الذي یشاشخص أخر قد یكون المقاول أو المهندس المعماري، و من

رنسيفالمشرع الف،في عملیة البناء تنفیذا لطلب المقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة من الباطن

قة عرف المقاول من الباطن بأنه " هو من یعهد إلیه المقاول الأصلي تنفیذ كل أو جزئ من الصف

ع قتضى عقد المقاولة من الباطن"، أما المشر التي أبرمها هذا الأخیر مع رب العمل و ذالك بم

.الجزائري لم یعرف المقاولة من الباطن و لا المقاول من الباطن 

یشترط على المقاول الأصلي حتى یتمكن من أجل أن یعهد بتنفیذ العمل في كل أو في جزء منه 

ن ذالك أو لا إلى مقاول أخر، یجب أن یكون ذالك العقد الذي یربطه برب العمل شرط یمنعه م

2.من ق.م.ج564تكون طبیعة العمل تلزمه الإستناد على قدراته الشخصیة  ، المادة 

ه ي تجاو من هنا نتساءل فیما یخص الطبیعة القانونیة للمسؤولیة التي قد یتحملها المقاول الفرع

رب العمل عن الأخطاء التي یرتكبها بخصوص تنفیذ عقد المقاولة من الباطن و التي قد یترتب

عنها تهدم البناء؟   

صلي عن كالمقاول الأیكون المقاول الفرعي مسؤولا مسؤولیة تقصیریة نحو الغیر المضرور

ةالأضرار المترتب عن الأخطاء التي یقوم بها عند تنفیذه لعقد المقاولة من الباطن.                                                                 

جاه و نستنتج أن المقاول الفرعي یكون أجنبیا  في علاقته برب العمل، و بتالي تكون مسؤولیته ت

رب العمل مسؤولیة تقصیریة لانعدام العقد فلهذا الأخیر رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة مباشرة 

3.ضد المقاول الفرعي

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل(المقاولة، الوكالة، الودیعة، الحراسة)، -1

.126، د.ط، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ص 7المجلد الاول، ج

ري و الفرنسي)، مداخلة مقدمة في بن عبد القادر زهرة، الضمان العشریللمشیدین(دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائ-2

-27الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر، الواقع و الافاق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 

.16، ص 2012فیفري/28

.130السنهوري، المرجع السابق، ص دعبد الرزاق أحم-3
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فیما یخص التساؤل عن طبیعة مسؤولیة المقاول الأصلي تجاه رب العمل عن أخطاء المقاول 

لي تجاه رب العمل المقاول الأصمن ق.م.ج نجد أن مسؤولیة 564/2الفرعي فحسب نص المادة 

مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر. المقاول الفرعي أخطعن

و تجدر الإشارة إلى أن  عمل المقاول الفرعي مستقل استقلالا تاما عن عمل المقاول الأصلي و 

لا یعد تابعا له  و یلاحظ المشرع الجزائري من خلال نص المادة السالفة الذكر قد قصر المسؤولیة 

للمقاول الأصلي تجاه رب العمل عن فعل المقاول الفرعي دون تابعي هذا الأخیر على العقدیة 

1.خلاف ما توجه إلیه المشرع الفرنسي الذي جعلها تشمل التابعین له

: مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري تجاه الغیرثانیا

ندس المعماري  هي إن العلاقات القانونیة التي تكون بین صاحب العمل و المقاول أو المه

د مع علاقات تعاقدیة مصدرها عقد المقاولة، و الأمر یختلف بالنسبة للغیر الذي لا تربطه أي عق

ى المقاول و المهندس المعماري فمن البدیهي أن یلجأ هذا الغیر في حالة تضرره من عملهما إل

مسؤولیة المقاول طریق دعوى المسؤولیة التقصیریة من أجل حصوله على التعویض ، كما تبقى 

بالمهندس المعماري التقصیریة لنفس السبب  و سنحاول دراسة هذه المسؤولیة حسب علاقة كل 

طرف .

یكون أساس عودة المارة على الحارس إما المسؤولیة عن رة على الحارس: أساس رجوع الما-أ

ك و ذلحراسة البناء وذلك بتوفر شروطها و إما المسؤولیة عن حراسة الأشیاء المستعملة في البناء

في حالة عدم توفر شروط مسؤولیة حارس البناء كالآلات المیكانكیة.

خطأ من طرف المقاول و المهندس بالنسبة للمسؤولیة حارس البناء  فالمضرور مجبر بإثبات ال

المعماري و یكون ذالك في حالة إذا أثبت  أنه یجب على المهندس المعماري أو المقاول اتخاذ 

و أخیرا أن الضرر الذي حصل نتیجة ضافة عن ذالك هناك إخلال بواجبالعنایة المطلوبة ، إ

2.لذالك

.75محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

لفتة، الضمان العشري في عقود الاشغال العامة، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، فاضل جبیر-2

.224، ص 2011المجلد الرابع، كانون الاول 
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الذي ألحق بالمضرور بحیث یجوز و یشترط أن یكون ذالك الخطأ هو السبب الوحید في الضرر

دس مثال ذالك كأن یثبت تقصیر المهنلهذا الأخیر التمسك بخطأ المهندس المعماري أو المقاول،

المعماري بواجب الرقابة على أعمال المقاول و بتالي یشكل خطأ تقصیریا في مواجهة الغیر 

المضرور. 

ولیة عن الأشیاء أحسن بكثیر من أحكام هنالك من اعتبر أن استناد المضرور إلى أحكام المسؤ 

یراه الدكتور محمد حسین منصور مناسب و ذالك لسببین المسؤولیة عن حراسة البناء   و هذا ما

منه أن الأضرار التي تترتب أثناء التشیید لا نكون بصدد بناء بالمعنى الدقیق عملیة البناء لم 

ؤولیة و ذالك بأن یثبت أن التهدم لا یرجع سببه تكتمل بعد ، أن حارس البناء یمكن له إبعاد المس

إلى إهمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه، على عكس المسؤولیة عن الأشیاء 

1.فالمسؤول في هذه الحالة لا یمكن له التخلص من المسؤولیة

لكي یعود الجار على الحارس إذا أثبت الخطأ في جانب ران على الحارس:أساس رجوع الجی-ب

یات من یرید الرجوع علیه مثلا في حالة تشقق جدران و أساسات بنائه و الذي یعود ذالك إلى عمل

بیعة اسة طالحفر دون احترام الأصول الفنیة الازمة التي تمنع الأضرار بالمباني المجاورة أو قبل در 

الرجوع مباشرة على المقاول أو المهندس المعماري بسبب الخطأتلك التربة ، و من هنا یجوز

ك.الشخصي  ، أو على المالك إذا كانوا تابعین له و هو بذاته یمكن له الرجوع علیهم بعد ذال

تعرضلوأساس رجوع القائمین بأعمال البناء (العمال ، الفنیون ، المهندس ، المقاول): -ت

ملهم المقاول في تنفیذ العقد الذي یربطه برب العمل بإصابة  في أحد عمال المقاول الذین یستع

هذه الحالة لا یمكن له المطالبة بالتعویض جراء الضرر الذي ألحق به إلا استنادا لقواعد 

المسؤولیة التقصیریة كون أن العقد القائم بینهما لا یضمن التزام سلامة هذا الأخیر،  حیث أنه 

تشریع حوادث العمل و بفضل ذالك فهم غیر مجبرون على إقامة عمال المقاول یستفیدون من

دلیل على خطأ المقاول كما یحق للعامل الذي أصیب بسبب خطأ زمیل له في العمل الرجوع على 

المقاول أو المهندس  المعماري الذي أبرم معه عقد على أساس مسؤولیة المتبوع عن تابعه.                                    

تعتبر مسؤولیة المقاول و أساس رجوع الموفي بكامل التعویض على المخطئ الأخر: -ث

المهندس المعماري مسؤولیة تضامنیة  في حالة مواجهة رب العمل و الغیر لأنها مقررة لمصلحة 

ین فمن البدیهي أن یكون التعویض مقسم فیما بینهما، المضرور، أما فیما بینها فهما غیر متضامن

.50محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
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لذالك لو وفى أحدهما بكامل التعویض یجوز له العودة بجزء منه على الأخر إذا أثبت أنه مسؤول 

معه عن الضرر الذي حدث . 

و یتمثل هذا الرجوع في دعوى الموفي الشخصیة و لو كان فیها المضرور هو رب العمل فیمكن 

أن یحل محل رب العمل في الرجوع على المشید الأخر و هذا ما تضمنته نص للموفي المشید

یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ما ".ج التي تنص علىمن ق.م554المادة 

آت یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منش

ي فو یشمل الضمان المنصوص علیهرضعن عیب في الأ ثابتة أخرى و لو كان التهدم ناشئا 

ء و لبنااالفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة 

سلامته.                           

."و تبدأ مدة سنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائیا

رجوع المقاول الأصلي على المقاول الفرعي  فإن هذه المادة لا تكون ساریة أما في حالة

1.المفعول

الفرع الثاني

كیفیة دفع مسؤولیة المقاول و المهندس التقصیریة

من خلال ما عرضناه سابقا تبین لنا إمكانیة المالك من دفع مسؤولیته متى أثبت أن ذالك الخطأ 

عائد إلى خطأ أجنبي كذالك نفس الشيء ینطبق على المقاول و المهندس المعماري فإذا أراد 

طأ أحدهما دفع مسؤولیته علیه إ ثبات أنه اتخذ كل التدابیر الإحتیاطیة الازمة و أن یثبت أن الخ

وهذا ما ،2رالذي وقع راجع سببه إلى قوة قاهرة ،أو إلى خطأ المضرور بذاته ،أو إلى خطأ الغی

سوف نتطرق إلیه على النحو الأتي :

.54محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

.199لعربي، المرجع السابق، ص بلحاج-2
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القاهرة: القوة أولا 

لا یمكن دفعها و لا توقعها فهي تعد من الأسباب الأجنبیة التي إن القوة القاهرة حادثة  بإعتبارها

تعفي المقاول و المهندس المعماري من تحمل عبئ المسؤولیة التي تقع على عاتقه من جراء تهدم 

1.لغیرالبناء المؤدي إلى وقوع ضرر با

من ق.م.ج  فعیوب الأرض لا تدخل ضمن 554ص المادة نحسب بالنسبة لعیوب الأرض : -أ

نشع بب الالقوة القاهرة ، فلا یدخل من مفهوم القوة القاهرة نزول الأرض الذي أقیم فیها البناء بس

االذي وقع من میاه الأمطار حتى ولو كان من الممكن تجنب هذه الأمطار و ذلك بإتخاذ 

وط أرصفة التي أقیمت على جوانب النهر و الذي یعود الإجراءات المناسبة ، ضف إلى ذلك هب

ذلك إلى موقع الأرض من النهر حیث یدخل ضمن طبیعة عمل المقاول ضف إلى ذلك بالنسبة 

لهذا الأمر فیمكن توقعه.

وما یدخل ضمن القوة القاهرة ، إذا كان ذلك الخلل في الأرض یعود لأسباب خارجة لم تكن 

، فتستبعد بذلك مسؤولیة المقاول الذي له مهام بتغطیة الطریق متوقعة حدوثها وقت البناء 

بالإسمنت لو كان العیب الواقع یرجع إلى نزول الشارع بسبب خلل في مجاري المیاه الممتدة في 

باطن الأرض ، و العیب الذي یحدث نتیجة تحركات غیر متوقعة في تربة الأرض بحیث لا یمكن 

سائل الفحص الفنیة الحدیثة فهذا الأمر یدخل ضمن القوة حتى إكتشافها ولو أستعملت فیه و 

2.القاهرة

ار لا تدخل ضمن القوة القاهرة حیث هنا المقاول هو الذي  یختواد البناء: بالنسبة لتعیب م-ب

طابقةتلك المواد و یتحقق من صلاحیتها أما بالنسبة للمهندس فیجب علیه مراقبة التنفیذ و مدى م

د إبعالمواصفات ولو كان رب العمل هو الذي قدم مادة معیبة فلا یؤدي ذلك إلىالمواد المستعملة ل

بناء اد الالمسؤولیة بل یخفف من تلك المسؤولیة فقط . أما ما یعتبر ضمن القوة القاهرة بالنسبة لمو 

هو الخشب عندما یتعرض أثناء استعماله في البناء إلى جرثومة لم یتم اكتشافها. 

.217فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص -1

.206بلحاج لعربي، المرجع السابق، ص -2
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ضرور : خطأ المثانیا 

ة خطأ المضرور یكون إما خطأ رب العمل أو خطأ الغیر و یشترط ان تكون العلاقة السببیة قائم

ي بین خطأ رب العمل وذلك الضرر و مثال ذلك عندما لا یقوم رب العمل باكتتاب تأمین فلا یعن

لیة مسؤو ذلك إعفاء المقاول و المهندس من المسؤولیة بسبب ذلك ، لذلك إذا أرادوا التخلص من ال

و بینو المستفید أفعلیهم أن یثبتا العلاقة السببیة بین ذلك الخطأ الذي صدر عن رب العمل

الضرر الذي وقع .

هنا یجوز أن یتخلص المقاول و المهندس المعماري من المسؤولیة و ذلك في خطأ رب العمل : -أ

معیبة فیه ، لكن لیتحقق ذلك یشترط حالة قیام رب العمل بسوء استخدام البناء ، أو قام بتعدیلات 

عطاء تعلیمات إأن یكون رب العمل هو الذي أحدث الضرر وحده أو قام بجلب مواد معیبة أو قام ب

1یر.غیر صحیحة ، لذلك یجب معرفة الفرق بین رب العمل الخبیر ورب العمل غیر الخب

لافي هذه الحالة المقاول و المهندس المعماري ء : خطأ رب العمل غیر الخبیر في فن البنا-1

یعفیان من المسؤولیة بل تخفف فقط ، ویعود ذلك كون أن كلاهما مستقلان في عملهما أي كل 

فیذ واحد بصنعته ، حیث یمكن أن یشترك رب العمل و المقاول في نفس الرأي أو یقوم المقاول بتن

المهندس المعماري في حالة عدم احترام أصولما أمر به رب العمل ، حیث یجب على المقاول و 

أي الفن أن ینبه رب العمل إلى مدى خطورة التنفیذ ، ضف إلى ذلك أن یمتنع عن تنفیذ أو إقامة

.مر بذلكأهو الذي حتى لو كان المالك صول الفن أیخالف عمل 

وط المتعلقة في بعض الحالات قد یجتمع خطأ رب العمل مع شروط القوة القاهرة خاصة تلك الشر 

في عدم إمكان التوقع   و استحالة الدفع فبمجرد رجوع الحادثة إلیه وحده فلا تقوم المسؤولیة عن 

المقاول و المهندس المعماري ، و یعود البحث في هذا الامر حول مدى تحقق تلك الشروط أو من 

، للظروف الحیطة بهامون فیها وفقا عدمه إلى السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع ، فكل حادثة یحك

لا تدفع مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري في حالة إجازة رب العمل للمنشات و ذلك یعود 

جازته إذ أولا یحضر رب العمل إلى موقع العمل و إبلسبب أن رب العمل غیر فني و لا یاخذ 

ویس فتحي، مسؤولیة المعماریین بین القواعد العامة و القواعد الخاصة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الترقیة -1

.267، ص 2012فیفري28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي العقاریة في الجزائر، الواقع و الافاق، 



الفصل الثاني                                                   المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء

62

المعیبة ، حیث هذه الدوافع لا یمكن أخذها لدفع مسؤولیة المقاول و یشرف على تنفیذ الاعمال

1.المهندس المعماري بل لتخفیف فقط

إن مسؤولیة المقاول و مسؤولیة رب العمل تشتركان في في فن البناء: خطأ رب العمل الخبیر-2

لا أ واضحا حالة  في حالة كان على علم بالخطأ في التصمیم و أقر عن ذلك ، و كان ذلك الخط

یخفى أمره عن المقاول المجرب وهذا ما قضت علیه محكمة النقض المصریة.                                                                                        

ما كشفه من خطأ في التصمیم و لكنه وافق أما في حالة ما لو قام المقاول بتنبیه رب العمل على

على التنفیذ و كان لهذا الأخیر الخبرة و التفوق في مجال البناء أكبر من خبرة و فن المقاول و 

علیه فإن إخطار رب العمل لا یجعله مسؤولا في هذه الحالة من تهدم البناء و الذي یرجع سببه 

2.إلى ذلك الخطأ في التصمیم

الغیرثالثا: خطأ

إن الجماعة التابعة للمقاول و المقاولین من الباطن و العمال الخاضعین للاحد المتدخلین لیسوا من 

الغیر، وبالنسبة للموردین نفس الامر بالمواد لان المقاول هو الذي یضمن صحة و نوعیة المواد 

ن الغیر في مواجهة المستعملة في البناء، إلا أن المتدخلین المختلفین في عملیة التشیید هم ضم

بعضهم البعض، بذالك یستطیع المقاول إثارة  خطأ المهندس المعماري و اعتباره خطأ الغیر و 

العكس صحیح، و قد أخذت المحاكم الفرنسیة بهذه القرارات لكن في العصر الحالي أصبحت 

خل م المتدالمحاكم الفرنسیة ترفض ذالك، و یعد الجمیع كلهم مشتركون في المسؤولیة ما لم یق

3.ثبات أن عمله لیس له صلة إطلاقا بالجزء من البناء الذي تبین أن به عیببإ

باعتبار أن خطأ الغیر لا ینفي مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري و لا یخفف منها، لكن

ولیة بتعاد تدفع أو تخفف مسؤ لإایطرح التساؤل حول قیام الباني بوضع علامة تنبه فیها المارة ب

حارس؟    ال

.87محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

عبد الرزاق حسین بس، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء، شروطها، نطاق تطبیقها، الضمانات -2

.732ه، ص دكتوراالمستحدثة فیها(دراسة مقارنة في القانون المدني)، رسالة 

.267ویس فتحي، المرجع السابق، ص -3
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ة سؤولیو الاجابة على هذا السؤال هو أن تنبیه الباني لاحتمالیة وقوع الخطر لیس كافیا لنفي الم

ج حاطة سیاطأ المسؤول ، فإذا قام الحارس بإبل یخفف منها فقط إلا إذا استغرق خطأ المضرور خ

اج حول مكان البناء و نبه بالابتعاد، برغم من ذالك یقتحم شخص ما مكان البناء و إزالة السی

بغرض السرقة لبعض الاشیاء فیصاب أثناء الاعمال. 

أو قیام أحد المستأجرین باصلاحات أو تعدیلات معینة لمسكنه مثل عدم إختیار المستأجر للمادة  

الجیدة من مواد الداعیة الا ستعمال على النحو یصیب المبنى بعیوب تهدد سلامته و متانته.                                                                    

كل من المقاول و المهندس المعماري متضامنین في المسؤولیة فلا یمكن لكل منهما أن ینفي 

ندس المعماري المكلف بالإشراف على تنفیذ مسؤولیته بالخطأ الصادر من الأخر، فإن إعطاء المه

الأعمال للمقاول تعلیمات و أوامر مخالفة لقواعد الفن و الأصول لا ترفع المسوؤلیة على المقاول 

كون أن هذا الأخیر مستقل عن المهندس المعماري في عمله، و تبقى المسؤولیة قائمة حتى و لو 

اول إثبات عدم الكفایة  الفنیة للمهندس المعماري و لا أذن المالك نفسه ، كما لا یدفع مسؤولیة المق

1.یقلل منها

.175محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
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صدارةسابقا في بحثنا القانوني هذا یتضح لنا أن المسؤولیة المدنیة تحتل المن خلال ما درسناه

ؤولیةمن بین المسائل القانونیة  كما تحتل نطاقا هاما في الفعل المستحق لتعویض ، كون أن المس

التقصیریة نظام مستقل بحد ذاته تستند لفعل الشخصي یحدث ضرر للغیر حیث یتصف هذا الفعل 

غض النظر ما إن كان الضرر مادي أو معنوي یصیب الشخص في نفسه أو ماله بصفة الخطأ ب

یترتبو لا بد من قیام الصلة السببیة بین ذلك الضرر و الخطأ حتى تقوم مسؤولیة المتسبب به ، ف

مدني من القانون ال124علیه إلزامیة التعویض التي أشار إلیها المشرع الجزائري في نص المادة 

وضعت هذه المادة لحمایة حقوق ضحایا فعل الشيء . الحزائري حیث 

قواعدإن المشرع الجزائري سعى جاهدا إلى حمایة المتضررین جراء تهدم البناء وذلك من خلال ال

ن مفي فقرتها الثانیة و الثالثة 140العامة المنصوص علیها في القانون المدني منها المادة 

لتهدمكل من مسؤولیة مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن االقانون المدني الجزائري التي تشمل 

كما یشترط لقیامها وجود ملكیة البناء حیث حمل المالك مسؤولیة انهیار البناء كونه صاحب 

ن السلطة الفعلیة ، و أن یكون هناك ضرر أصاب الغیر من جراء التهدم الفعلي للبناء الذي كا

بیر التداأو عیب في التشیید  ، أو قدم البناء مع إمكانیة اتخاذسببه راجعا إلى إهمال في الصیانة 

الوقائیة لتجنب وقوع الخطر.

إذا توفرت شروط مسؤولیة المالك قامت مسؤولیة المفترضة ، غیر أن هذه القرینة بسیطة یمكن

أو ةإثبات عكسها ،  إذا نفى المالك المسؤولیة عن نفسه و أثبت أن ذلك البناء لا یحتاج لصیان

ذلك البناء حدیث و متین أن یدفع المسؤولیة و تلقى على عاتق الغیر كالمقاول أو المهندس 

ناء جنبي و إلى جانب مسؤولیة المالك عن تهدم البثبات السبب الأإالمعماري ، كما قد ینفیها ب

و المهندسون المعماریین ، إذ تقع علیهم أیضا المسؤولیة یوجد مسؤولون آخرون كالمقاولون

لى إحكام القانون، إذ یجوز لرب العمل الرجوع على المسؤول استنادا أخلال بالتقصیریة عند الإ

أحكام المسؤولیة التقصیریة نتیجة وقوع ضرر.  
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ن لمیدایبدو أنه یجب أن تكون هنالك إلزامیة توفر المقاولین و المهندسین على الصعید المهني و ا

ین العملي من خلال الندوات و الدورات التكوینیة حتى الملتقیات  و وجوب إطلاعهم على القوان

و تقهمخطاء التي یرتكبونها و المسؤولیات الملقاة على عالمخصصة لهم لیتعرفوا أكثر على الأا

رض كتشفنا على أاكمل وجه، حیث أعمالهم بأمدى خطورتها لیكونوا أكثر یقظة و انتباه للقیام ب

الواقع أن هناك الكثیر من المقاولین و المهندسین یجهلون القوانین الخاصة بهم و من ثم 

.نیة لمهالمسؤولیات الملقاة علیهم مما یدفع بهم  الامر إلي  التهاون و عدم قیامهم بواجبتهم ا

و لعل أهمیة هذا الموضوع یكمن في تحفیز كل من له ید أو علاقة في عملیة البناء الإلتزام

تقدم ى إلىبالشفافیة و النزاهة نظرا لإزدیاد حاجة الدولة في توسیع مجال البناء و العمران الذي أد

.ملحوظ
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ندریة ، د س ن .     مسؤولیة حارس البناء ......)، د ط ،المكتب الجامعي الحدیث ، الإسك

،زائرالج،309فقرة ،د.ط،1جبلحاج لعربي، النظریة العامة في القانون المدني الجزائري، -4
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الح أحمد محمد اللهیبي، المباشر و المتسبب في المسؤولیة التقصیریة ، دراسة مقارنة، د ص-15

.2004ط ، د ب ن ، 



قائمة المراجع

62

بد الحكم فوده، الخطأفي نطاق المسؤولیة التقصیریة ، دراسة تحلیلیة عملیة على ضوء ع-16

199الفقه و القضاء النقض ، دار الألفي لتوزیع الكتب القانونیة ، الإسكندریة ، 

ثانیة، العبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة -17

الإسكندریة، د س ن.

ادر الالتزام، مصالجزء الأول، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، -18

بیروت، د س ن.دار إحیاء التراث العربي، 

بد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة عن ع-16

اء ار إحید،الوكالة ، الودیعة ، الحراسة) ، المجلد الأول ، الجزء السابع ، د ط ، العمل(المقاولة 
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مة في بین القواعد العامة و القواعد الخاصة ، مداخلة مقدویس فتحي ، مسؤولیة المعماریین -3
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في البناء تھدم المسؤولية المدنية عن 
القانون المدني الجزائري

ملخص 

من�،�من�لا��عمل�لا�يخطئ،�فا��طأ�المجتمع�و�حماية�ا��و�ر�ة�للقانون��ش�ل�عام�إن�الغاية�

�ج���الضرر، �من �لابد ��ان �لذالك �ال�شر، �الأ صفات �حقوق ��ستلزمو�الاعتداءع�� �المسؤولية�فراد قيام

من�الإمتداد�العمرا�ي�و�ت���فرعا�من�فروع�القانون�المد�ي�و�أك���ا�صعو�ة�و�قد�زادت�صعو���ا�ال����ع

�ا��طأالإقتصادي �تحقق �يجب �المدنية �المسؤولية �يلزم��و�لقيام �بحيث �السب�ية، �و�العلاقة و�الضرر

الواقع�ع���الغ���أي��عو�ضھ.�المخطئ�بج���الضرر 

�المال �جعل �ا��زائري �المشرع ��و�إن �ح��ك �البناء ���دم �عن ��و�إن�المسؤول �يكن �تحت�لم �البناء �ذا

ولية�،�إضافة�أنھ�إ���جانب�مسؤ من�القانون�المد�ي�ا��زائري �140/2و��ذا�ما�تب�تھ�المادة�ة�المال�حراس

المقاولون�و�الم�ندس�ن�المعمار��ن.مالك�البناء�عن���دم�البناء،�يوجد�مسؤولون�آخرون��

Résumé

L’objectif principal de la loi en général est de protéger la société, celui

qui ne travaille pas ne fait pas d'erreur est l'une des caractéristiques de l'être

humain, il faillait donc réparer le dommage, et l'attaque contre les droits des

individus nécessite l'établissement de la responsabilité, qui considérée comme

une branche du droit civil et la plus difficile et dont la difficulté s'est accrue du

fait de l'étalement urbain, et économique et pour l'établissement de la

responsabilité civil doit être réalisé erreur et dommage relation causale, pour

que le contrevenant soit obligé de réparer le dommage cause à autrui, c'est-à-

dire une compensation.

Le législateur algérien a rendu la propriétaire responsable de la démolition de

l'immeuble me ci se bâtiment n'était pas sous sa garde, c'est ce qu'adoptait

l'article 2/140 du code civil algérien, outre la responsabilité du maître

d'ouvrage pour la démolition de l'immeuble, il ya d'autre responsables tels que

des entrepreneurs et des architectes.


